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 لة، باب ما جاء في الشكر لمن أحسن إليك حديثر والص  من حديث أبي هريرة، في كتاب الب   ،رمذيالت   أخرجه( 3)
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 د
 المستخلص
ية والطرق وأساس المنازعات الهندسالبناء والتشييد )العقود الهندسية(  عقودتناول هذه الدراسة 
ات الحيوية الموضوعالبديلة  كآلية لتسوية النزاعات التي تنشأ في عقود المقاوالت وهي أحد 
 .والحديثة التي تحتاج إلى بحوث علمية إلرساء قواعدها
التحكيم و س فض المنازعات ومجل ستشاري إلى التعرف على دور المهندس اإلالبحث هدف  
ة حكام والقواعد الخاصدراسة األ، كذلك العقود الهندسية فيحل النازعات الناشئة للية  آك
 .كيالقانون السوداني وعقود الفيدو في الفقه اإلسالمي  ومحتوياته بالعقد الهندسي
لنزاع بين اكما تهدف الدراسة إلي التعرف إلى إلتزامات أطراف العقد الهندسي وتوضيح أوجه 
 المهندس اإلستشاري والمقاول ، والمقاول ورب العمل.
هة حد لعقود الفيديك في الدول العربية لمواجو  مشكلة البحث في عدم وجود تنظيم م  تمثلت  
ي القانون القواعد العامة ف سي ما وأنالتطورات الحديثة والمستجدات في قطاع البناء والتشييد 
تبع الباحث جهة هذه التطورات، المدني أصبحت عاجزة عن موا المنهج و المنهج التحليلي وا 
 ستنباطي والتحليلي المقارن.االستقرائي واإل
توصل الباحث إلى عدة نتائج أهمها أن للمنازعات والمطالبات بين أطراف عقد المقاولة 
 دأسباب عديدة مردها إخالل أحد طرفي العقد بإلتزاماته تجاه اآلخر أو وجود غموض في بنو 
العقد أو صياغته بصيغة محتملة، وأن التحكيم في المنازعات الهندسية ي حظى بالعديد من 
الميزات التي تجعل منه وسيلة بديلة للفصل في المنازعات من أهمها أن الم َحكم ذا الدراية 
الشرعية والخبرة الفنية م ِعين للمحتكمين بتوفير الجهد والوقت ولمرفق القضاء بالتخفيف عنه، 
كذلك أن هناك عوائق للتحكيم في المنازعات الهندسية ت ِحد من اللجوء إليه كوسيلة لتسوية 
المنازعات من أبرازها عدم توفر مراكز متخصصة ومؤهلة للتحكيم في المنازعات التجارية 
 عمومًا والمنازعات الهندسية على وجه الخصوص.
قوم يك في معظم المشاريع التي توقد أوصت الدراسة بضرورة العمل على تبني عقود الفيد
بها المؤسسات العامة في الدولة أو التي تكون الدولة أحد أطرافها، باإلضافة إلى تشجيع 
حالة النقص الوارد في نصوص الفيديك فيما يتعلق  األطراف على تبني فكرة عقود الفيديك، وا 
 ات الناجمة عنبمجلس فض المنازعات، وأيضًا العمل على إنشاء مجلس لتسوية الخالف






This research discusses building and construction contracts (engineering 
contracts); the conflict causes in engineering contracts and alternate 
dispute resolution methods which is a modern and relevant topic that 
requires scientific research to establish its rules. 
 This research aims to identify the role of the dispute resolution board, the 
consulting engineer, and arbitration, as a method, in resolving disputes 
arising from engineering contracts, as well as studying the provisions and 
rules of the engineering contracts In Islamic jurisprudence, Sudanese law 
and FIDIC contract. The research aims to identify the obligations of the 
parties to the dispute, as well as disputes arising between the engineering 
consultant and contractor, and the contractor and employer.The research 
problem was represented in the lack of a unified organization of FIDIC 
contracts in the Arab countries to manage recent requirements and 
developments in the construction sector. Althoughthe general rules in civil 
law have become incapable of facing these developments. The researcher 
followed the analytical approach,inductive, deductive and analytical 
approache, as well as comparative approaches. 
The researcher reached several results, the most important of which is that 
disputes and claims between the parties to the contract have many causes 
due to one of the contracting parties breached their obligations towards the 
other, or the presence of ambiguity in the terms of the contract or its 
possible formulation, and that arbitration in engineering disputes has many 
advantages that make it an alternative means for settling disputes. One of 
the most important of them is that the arbitrator has legal knowledge and 
technical expertise is appointedas an assisatant to the arbitrators to provide 
the effor and time, and the court facility to mitigate it. In addition there to 
that, there are arbitration obstacles in engineering disputes that limit 
resorting to it as a means to settle disputes; primarily lack of specialized 
and qualified arbitration centers to arbitrate commercial disputes in general 
and engineering disputes in particular. 
Based on the results, the research recommends the need to work on 
adopting FIDIC contracts in most of the projects carried out by public 
institutions in the country or of which the state is one of its parties, in 
addition to encouraging the parties to adopt the idea of FIDIC contracts, 
and referring the deficiency contained in the FIDIC texts regarding In the 
Dispute Resolution Council, as well as establishing a council to settle 
disputes arising from FIDIC contracts, as it is considered the best alternate 
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 البحث مقدمة: المطلب األول
لمين والصالة والسالم علي أشرف خلق هللا ، سيدنا محمد وعلي االحمد هلل رب الع
صالح طريقنا إلي مافيه الخير وال نرر أمورنا وأ س  آله وصحبه الي يوم الدين . اللهم ي  
 وأختم لنا بحسن الخاتمة .
 وبعد:
نذ وجوده نسان مصناعات التي عرفتها البشرية، فاإلقدم الأد من يد صناعة التشيعَ ت  
 ىت نت مت ٱُّٱٱ:على سطح األرض سعى لعمارتها كما دل على ذلك قوله تعالى
 مك  لك اك يق ىق ىفيف يث ىث نث مث زث  رث يت
 نن من رنزن مم  ام يل ىل مل يك ىك
 .(1)َّ ني مي زي  ري ٰى ين ىن
ن أالمشكالت والتعقيدات، حيث نجد  لم يكن لبناء المساكن في ذلك الزمان الكثير من
ستعمال المواد إبدائية لتوفير السكن المناسب وب ستخدم طرق بسيطة وتقنياتإاالنسان 
ارة فبدأ إلى العمنسان النزعة ستغل اإلا  ن، و األولية البسيطة المتواجدة في محيط السك
 مي زي ري ٰى ين ٱُّٱٱ:يبحث عن الرفاهية ودل على ذلك بقوله تعالى
-ما  وعاً ن -التشييد أكثر تعقيداً ك العقود وما تالها أصبحت صناعة منذ تلو ،(2)َّ ني
 في بناء أماكن العبادة أو بيوت الحكام والملوك وقصورهم.ـ
خل فيها كل ، حيث تدوتعقيداً  ن صناعة التشييد أصبحت أكثر تطوراً أبينما نجد اليوم 
ذا نظرنا إلى حاالالتقنيات الحديثة في اإلدارة والهندسة والعلوم والفن و  جم قتصاد، وا 
 جداً  بيرن قطاع ككو  نجد أنها ت   ومحلياً  د عالمياً يعمال التي تدخل في صناعة التشياأل
                              
 (.5سورة الروم اآلية )(1)
 (.415) سورة الشعراء اآلية(2)
3 
وجدت الفرصة لقطاعات كبيرة لتعمل في هذه الصناعة أقتصادية، حيث من الحركة اإل
ولة ر على الدد  وكسب العيش عن طريقها، ومن ناحية أخرى فإن صناعة التشييد تَ 
 بأس به من حيث الضرائب والعوائد والجمارك وغيرها. ال خالً د
ثرت أطرافها د وكقاتعلصناعة التشييد، تعددت أسباب ال ونتيجة لهذا التطور المتالحق
التنفيذ في مرحلتي التصميم و  ستشاريينا  ن ومقاولين من الباطن ومهندسين و من مقاولي
تزامات لشتباكات في اإلخالت واإلوجد الكثير من التداأضافة لصاحب العمل مما باإل
دسة مر مهنة الهنأعلى  ينو مالية، وحينها فطن القائمأية و فنأتعاقدية  تسواء كان
نتشرت إالتي تنظم هذه العالقات، فتشريعات المر، فحاولوا توحيد لهذا األ عالمياً و  حالياً م
ين ولي للمهندستحاد الدالتي تبناها اإل عالمياً النموذجية ظاهرة العقود الهندسية 
صعيد المحلي ظهرت الشروط السودانية للمواصفات الستشاريين )الفيديك(، وعلى اإل
 الهندسية.
طرف من  ن معظم التشريعات قد عالجت التزامات ومسؤوليات كلأعلى الرغم من 
فردت ألت به الكثير من السلبيات والتي از ن العقد الهندسي ال أأطراف هذه العالقة، إال 
وضع قد لوتشعبها وكثرة أطرافها، هذا ا هامن النزاعات والخصومات بتعقيداتالكثير 
ذلك و حل النزاعات )المحاكم(، مع تعقيداتها اإلجرائية  ولياً أأعجز الجهات المنوط بها 
وجد طرق أخرى لحل النزاعات مثل التسوية والتحكيم ألخصوصية هذه النزاعات، مما 
 آليات تسوية منازعات :كان هذا البحث بعنوانفم. من تعقيدات المحاك وذلك هروباً 
 العقود الهندسية.
 : أسباب اختيار الموضوع:ثانيالمطلب ال
وث علمية إلى بحيعتبر موضوع البحث من الموضوعات الحيوية والحديثة التي تحتاج 
نها تتسم هندسية( فإالحديث عن عقود البناء والتشييد )العقود الوعند إلرساء قواعدها، 
المنازعات  آليات تسوية ىثارها عل، وبعدد من الخصائص التي تنعكس بأاصةعة خبطبي
4 
د المبذول المجهو  غائق التي ال يمكن تجنبها مهما بلل إحدى الحقيشك  المتعلقة بها و  
 لتجنب والدة تلك المنازعات.
ان ناء سودن البالد تمر بمرحلة بوأما بأمور البنية التحتية وال سي   ونسبة لشغف الباحث
 ختيار هذا الموضوع دون سواه.ا هو الدافع الشخصي الذي دعاني إلجديد كان هذ
 : أهداف البحث:لثالمطلب الثا
اري هندس االستشتهدف الدراسة إلى التعرف على دور مجلس فض المنازعات والم .4
 عات الناشئة عن العقود الهندسية.زا في حل الن آليةوالتحكيم ك
صة بالعقد الهندسي في الفقه اإلسالمي القانون حكام والقواعد الخادراسة األ .2
 ك.يالسوداني وعقود الفيد
ة لعقد نكو  نواعه واألطراف الم  أبرامه و إركان العقد الهندسي، وطرق أدراسة وبيان  .3
 المقاولة والتزامات ومسؤوليات كل طرف من األطراف.
لوسائل ا تسوية المنازعات في العقود الهندسية والفرق بينهما وبين قمعرفة طر  .1
 األخرى.
 على معوقات طرق تسوية المنازعات الهندسية وأساليب تفاديها.التعرف  .9
 : أهمية البحث:رابعالمطلب ال
 ية:ملعاألهمية ال
)يحدث في طياته عدد من  بةرك  حيث أنها تعتبر من العقود الم   :المضمون العقدي
ت ستغرق تنفيذها وقيالتي  ....( -عقد موردين  –عقد تأمين  –العقود: عقد إشارة 
ادية قتصالظروف اإل في تغييرات  عدة وتشوبها اإلنشائية عقودالطويل  في بعض 
لعقود آليات ا هذه يةاآلليات المستخدمة في تسوية نوعن أو  .والسياسية في بيئة العقد 




 نازعات المتعلقة بها من العقود الحديثة في السودان وقليلعتبر العقود الهندسية والمت  
ي عتبر من المواضيع الحديثة التممن كتب في هذا موضوع على المستوى المحلي في  
العقود اريع و بمجال العمل الهندسي والمش م  تَ ه  ، فالباحث م  ةلم تجد حظها من الكتاب
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 مشكلة البحث: المطلب األول
لعربية في الدول ا حد لعقود الفيديكو  تنظيم م  ي عدم وجود مشكلة البحث ف تلخصتَ 
رات الحديثة والمستجدات في قطاع البناء والتشييد لكون القواعد العامة لمواجهة التطو 
 كما لم يتناول المشرعفي القانون المدني أصبحت عاجزة عن مواجهة هذه التطورات،
 دد  حالسوداني سلطات وصالحيات والتزامات المهندس في العقودالهندسية ،كما لم ي  
في  قضاءال اممأتتعدد المشاكل التي  حيثيعة عقود الفيديك ومدي الزاميتها،بع طشر  الم  
توقف عدد كبير من المشاريع الهندسية في مراحل التصميم والتنفيذ، و المجال الهندسي، 
 عدم التوازن في عقود المنشآت الهندسية )مخاطر المشروع(.و 
ف طراعلى أ اً ة التي تؤثر سلبة والسياسيقتصاديإلالتغيير المتسارع في الظروف اكذلك 
 ستشاري/ المقاول(.العقد الهندسي )صاحب العمل/ اإل
مشكلة البحث كذلك في عدم كفاية التنظيم القانوني لمجلس فض المنازعات  تظهرو 
ولتها افي )عقد الفيديك(، ووجود نقص وقصور في النصوص التشريعية التي تن
 متعلقة بالمجلس، وعدم فعالية القراراتحكام والنصوص الباإلضافة إلى عدم وضوح األ
ا الذي فها مار طأللتنفيذ، والمخاطر التي يجهل الصادرة عن المجلس وعدم قابليتها 
ر من يكيفية تسوية هذه النزاعات في وجود هذا الحجم الكبو ن يؤول إليه أيمكن 
 هذمثل ه طرافألعديد من لت أوضحة ملين التجربة العأاالستثمارات المالية، كما 
ازعات بصورة لة لتسوية المنوسائل البديالستحسان وتفضيل فكرة اللجوء إلى من إالعقود 
معرفة بعض األشخاص المتخصصين في هذه األمور للوصول بالسرعة و ودية 





 ث:المطلب الثاني: أسئلة البح
 :همهاأ و في ذهنه و أكافة األسئلة التي ترد في البحث سيجيب الباحث على 
 ما هي طبيعة المطالبات في العقود الهندسية؟ .4
 ما هي طبيعة المنازعات في العقود الهندسية؟ .2
 فض المنازعات بصورة عامة؟ما هي وسائل  .3
 سوية المتاحة لفض المنازعات في العقود الهندسية؟تما هي وسائل ال .1
 إلزامية القرارات الصادرة من مجلس فض المنازعات الهندسية؟ مدى .9
 س االستشاري؟هندالقرارات الصادرة من الم والزاميةف القانوني يما هو التكي .6
 المطلب الثالث: فروض البحث:
 يفترض الباحث االتي:
العقود الهندسية من العقود ذات الطبيعة الخاصة ولها خصائص ال توجد في أنواع  .4
 ألخرى.العقود ا
 في التعامل مع العقود الهندسية بها بعض النواقص. ةالتجربة السوداني .2
ض النزاعات ا يتعلق بفمفي تطوير العقود الهندسية فيضعيفة التجربة السودانية  .3
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ة رت وسائل فض المنازعات بصورة راتبالعقود الهندسية النموذجية )الفيديك( طو   .1
 وجيدة.
 ة في مقابل التقاضي.حلمنازعات الهندسية ناجديلة لفض االوسائل الب .9
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منهج البحث وحدود البحث ووسائله 
 دواته ومصطلحاتهأو
 المطلب األول: منهج البحث
 الثاني: حدود البحثالمطلب 
 مطلب الثالث: وسائل وأدوات البحثال











 المطلب األول: منهج البحث:
تباع المنهج التحليلي وذلك بالرجوع للكتب القانونية المتعلقة إقمت في هذه الدراسة ب
انونية التي باألبحاث الق ستعانةامة لهذه العقود باإلضافة إلى اإلبالفيديك والشروط الع
في هذه  ةالباحث تعتمدإ عقود الفيديك، في لة لفض المنازعات تناولت الوسائل البدي
ي مناهج أخرى أستنباطي والتحليلي المقارن و ستقرائي واإلتباع المنهج اإلإالدراسة على 
 تقتضيها طبيعة الدراسة.
 المطلب الثاني: حدود البحث:
 في دراسة آليات تسوية النزاعات في العقود الهندسية.تتمثل  :الحدود الموضوعية .4
تفاقيات ذات الصلة واإل FIDICالدراسة قاصرة على قانون ال  الحدود المكانية: .2
 بموضوع البحث والقوانين الوطنية والفقه اإلسالمي.
 المطلب الثالث: وسائل وأدوات البحث:
 المصادر األساسية والمراجع األولية. .4
 تفاقيات الدولية.واللوائح واألعراف واإلالمتخصصة  البحوث .2
 نترنت والمكتبة الكترونية.مواقع اإل .3
 المطلب الرابع: مصطلحات البحث:
 .ستشارات الهندسيةتحاد الدولي لإلاإل:FIDICالفيديك 
 عقود المقاوالت. العقود الهندسية: .4
 مال.عوأصحاب األ طرافلقة بالعمل التي تنشأ بين األالخالفات المتع المنازعات: .2
سمى بصاحب العمل في يعني الشخص الم   (:EMPLOYERصاحب العمل ) .3
 ملحق عرض المناقصة وكذلك خلفاءه القانونيين.
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نه صاحب العمل للقيام عي  يعني الشخص الذي ي   (:ENGRINEERالمهندس ) .1
بمهام المهندس ألغراض هذا العقد والمسمى في ملحق عرض المناقصة بهذه 
 الصفة.
يعني الشخص )األشخاص( المسمى بالمقاول  (:CONTRACTORالمقاول ) .9
ه ؤ عليه صاحب العمل ويشمل كذلك خلفافي كتاب عرض المناقصة الذي وافق 
 القانونين.
لذين و األشخاص الثالثة اأيعني الشخص  (:DABمجلس فض المنازعات ) .6
حكام أخرين يتم تعينهم بموجب آشخاص أأي  وأيسمون بهذه الصفة في العقد 
 ( من هذه الشروط.23/2( او المادة )22/2المادة )





















يف بحث الدراسات السابقة ومساهمة ال
 نسانيالفكر اإل
 المطلب األول: الدراسات السابقة





 المطلب األول: الدراسات السابقة:
 الدراسة األولى: 
اسم الباحث: نادية محمد حسن، بعنوان: التحكيم في فض نزاعات التشييد بالسودان، 
الماجستير )غير منشورة(، كلية الدراسات العليا، جامعة السودان  درجة رسالة لنيل
 م.2221للعلوم والتكنولوجيا 
، نواع المسئولية المترتبة على النزاع من الناحية القانونيةالتعريف بأراسة الهدف من الد
يجاد  نسب الوسائل أن التحكيم هو أمنازعات التشييد وهو التحكيم، و  الة لفضة فع  وسيلوا 
 في فض منازعات االنشاءات.
ة لج مشكلمن الدراستين تعا ن كالً أ في السابقة مع الدراسة موضوع البحثتتفق الدراسة 
نشاءات الهندسية وتتفق هذه الدراسة مع اإل عقودكيفية حل المنازعات الناشئة عن 
لسابقة اهو عقود التشييد وآثارها تختلف الدراسة الدراسة السابقة من حيث الموضوع 
ن الدراسة السابقة تناولت حالة لجوء األطراف إلى أفي عن الدراسة موضوع البحث 
ة عليها بينما تناولت الدراسة موضوع البحث الطرق الوديتحكيم والقواعد التي يستند ال
 األخرى لتسوية المنازعات الهندسية.
عتبر مجال حيث تالمؤلفات في ال ةلفادة كبيرة حيث قِ إت من الدراسة السابقة دستفإ
وظف أالناحية العلمية والنظرية وسوف  جتهاد كبير من الباحث منا  الدراسة مرجعية و 
 الفصل الرابع من البحث. الدراسة السابقة في
 :ةسة الثانيدراال
اسم الباحث: عثمان محمد عثمان حمد، بعنوان: الوسائل القانونية لفض المنازعات 
في العقود الهندسية، رسالة ماجستير في القانون )غير منشورة(، كلية الدراسات العليا، 
 .(م2244)جامعة الزعيم االزهري 
14 
ولتا من الدراستين تنا ن كالً أة موضوع البحث في ابقة مع الدراستتفق الدراسة الس
األطراف  دسية ومسئوليةخالل بعقود االنشاءات الهنلناحية القانونية فيما يتعلق باإلا
 حكام القانونية التي تحكمهم وكيفية صياغة تلك العقود.من حيث األ
ت اولنن الدراسة السابقة تأابقة عن الدراسة موضوع البحث في تختلف الدراسة الس
نشاءات من حيث طرق ووسائل حل تلك المنازعات الناحية الشكلية من منازعات اإل
بينما تناولت الدراسة موضوع البحث )الحالية( طرق وأساليب تسوية المنازعات من 
 ناحية الموضوعية فيما يتعلق باإلخالل بعقد االنشاءات ومسئولية األطراف.
ة رضة للنزاعات المدنيثر ع  نشاءات أكاإلد ن عقو أستفدت من الدراسة السابقة في إ
نشاءات ن منازعات اإلأل الرؤية الفنية و كتماإقتصادية وعدم ب األحوال اإلبسبب تغل  
د نونية تصاغ بها تلك العقو عد عالمي ومن ثم يجب إيجاد صيغة قاذات ب  الهندسية 
 وظف الدراسة السابقة في الفصل الثاني والثالث.أوسوف 
 لثة:الدراسة الثا
ود ثر عقد الفيديك في تنفيذ عقألرحمن عبد الوهاب أحمد، بعنوان: اسم الباحث: عبدا
)غير منشورة(، كلية الدراسات المقاوالت، رسالة لنيل درجة الماجستير في القانون 
 م.2244ليا، جامعة الزعيم االزهري الع
ثره على أو  لمقاوالتد اعتباره صيغة نموذجية لعقو إدف من الدراسة أثر عقد الفيديك باله
ن عقد الفيديك عقد نموذجي ال يتعارض مع شروط التعاقد العامة في أتلك العقود و 
 القوانين الوطنية.
اولت عقد قة تنن الدراسة السابأابقة مع الدراسة موضوع البحث في تتفق الدراسة الس
نية قانو ثر الصياغة الأن كالمها تناول أطراف العقد و تزمات ألانشاءات من حيث اإل
الدراسة  نأالسابقة عن الدراسة الحالية في  على المسئولية المدنية وتختلف الدراسة
وع نشاءات بينما الدراسة موضاحية الفنية من حيث صياغة عقد اإلالسابقة تناولت الن
 البحث دارسة موضوعية وليست فنية.
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تعارض ت ها الأن رة بحيثطو  ن عقود الفيديك عقود م  فيأ ستفدت من الدراسة السابقةإ
وظف الدراسة السابقة في أعامة في القوانين الوطنية، وسوف مع شروط التعاقد ال
 الفصل الثاني.
 الدراسة الرابعة: 
ية وعقد ستشارية الهندسإبراهيم يوسف، بعنوان: العقود اإلاسم الباحث: أنور دفع هللا 
عادة الملكية بين النظرية والتطبيق، رس جستير في الة لنيل درجة الماالبناء والتشغيل وا 
 م.2226القانون )غير منشور( كلية الدراسات العليا، كلية الزعيم االزهري 
ة أكثر والتشغيل، ووضع عالقستشارية مقارنة مع عقد البناء تناولت الدراسة العقود اإل 
 طراف عقد االنشاءات.ستشاري وأبين اإل اً حكامإ
طراف ن كالهما تناولت مسئولية أأحث في وع البتتفق الدراسة السابقة مع الدراسة موض
 عقد االنشاءات.
حيث بقة توسعت بن الدراسة الساألدراسة الحالية في وتختلف الدراسة السابقة عن ا
ها هندسي ار طابعومن ثم ص تهستشاري الهندسي كطرف يجب تحديد مسئوليأدخلت اإل
 كثر من قانوني.أ
غيل ومعرفة شستشارية بعقود البناء والتة العقود اإلاسة السابقة في مقارنستفدت من الدر أو 
 اسة في الفصل الرابع.ر دوظف الأف ستشاري، وسو التزامات المقاول اإل
 الدراسة الخامسة:
من والعالقة في صناعة التشييد، رسالة ث: منير عارف األطرش، بعنوان: األاسم الباح
يم لدراسات العليا، جامعة الزعلنيل درجة الماجستير في القانون )غير منشور(، كلية ا
 م.2226االزهري 
 شييد من حيث ضمان سالمة المبنىالهدف من الدراسة الناحية التأمينية في عقود الت
طراف عقد المقاولة عن المسئولية أنسياب الخدمات، حيث حددت الدراسة مسؤولية ا  و 
16 
من  ن كالً أث في ابقة مع الدراسة موضوع البحالقانونية بالمنشأة، تتفق الدراسة الس
ية اولة وضرورة إيجاد صيغ قانونطراف عقد المقأالدراستين تناولتا تحديد مسئولية 
دخال مواد بقانون المعامالت المدنية، وتختلف الدراسة السابقة عن الدراسة الحالية ا  و 
في المبنى بينما تناولت الدراسة الحالية أساليب وطرق فض المنازعات الناتجة عن 
 العقود الهندسية.إشكاليات 
 وظف هذه الدراسة في الفصل الثالث من الدراسة.أسوف 
 :نسانيساهمة الخطة في الفكر ال المطلب الثاني: م
وع ن موضأة جديدة على الصعيد الوطني، حيث علمييسهم البحث في إضافة قيمة 
 ال وهو عقد البناءأع مهم من موضوعات العقود الخاصة البحث سيتطرق إلى موضو 
تشييد والخالفات والمنازعات الناشئة عن هذا العقد وكيفية تسويتها ومعالجتها بالطرقة وال
 الودية البديلة.
عة فنية وهي عقود ذات طبي ثيرت حديثاً منازعات البناء والتشييد من المنازعات التي أ 
 بحته وتحتاج إلى الكثير من التقنيات الفنية والهندسية.
حتاج إلى تي تدسية من المواضيع الشائكة والحساسة والفموضوع منازعات العقود الهن
حل  سرعأحسن و منازعات وكيفية التوصل إلى أهم أسباب الأ والوقوف على  .دراسة
مبالغ طائلة ر بقد  ه العقود ي  ن الضرر في مثل هذأطراف العقد حيث أبحيث ال يتضرر 
بقية  اصة تختلف عنخطبيعة ذات  لقانونية التي تحكم أطراف العقداطبيعة الن أكما 
يات لحث والذي بدوره سيعالج إشكابنه في متن هذا البي  العقود األخرى، كل ذلك سن  






 ساسيات البحثأ: الفصل األول
 همية البحثأ و  أسباب اختيار الموضوع وأهداف: المبحث األول
 وعطلب األول: أسباب اختيار الموضالم
 لبحثالمطلب الثاني: أهداف ا
 المطلب الثالث: أهمية البحث
 سئلة البحث وفروض البحثأمشكلة البحث و :المبحث الثاني
 المطلب األول: مشكلة البحث
 المطلب الثاني: أسئلة البحث
 المطلب الثالث: فروض البحث
 دواته ومصطلحاتهأنهج البحث وحدود البحث ووسائله و م: المبحث الثالث
 ب األول: منهج البحثالمطل
 المطلب الثاني: حدود البحث
 مطلب الثالث: وسائل وأدوات البحثال
 المطلب الرابع: مصطلحات البحث
 نسانيفي الفكر اإل بحثالدراسات السابقة ومساهمة ال: المبحث الرابع
 الدراسات السابقة المطلب األول:
 ينسانفي الفكر اإل بحثالمطلب الثاني: مساهمة ال
 العقد الهندسي وأهميته ونشأة مفهوم : الثانيالفصل 
 :الث مطالبوبه ث.والقانون والفقه في اللغةالهندسي البناء تعريف عقد :المبحث األول
 .والقانون والفقه المطلب األول: تعريف العقد في اللغة
 .والقانون والفقه في اللغةالبناء المطلب الثاني: تعريف 
 .والقانون والفقه في اللغة المطلب الثالث: تعريف الهندسة
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به و  أهمية العقد الهندسي وتطوره التاريخي في الفقه اإلسالمي والقانون: المبحث الثاني
 مطلبان:
 في الفقه اإلسالمي والقانون  أهمية العقد الهندسي: المطلب األول
 في الفقه اإلسالمي والقانون التطور التاريخي للعقد الهندسي: المطلب الثاني
 :ثالثة مطالب ث الثالث:أنواع العقود الهندسية وبهالمبح
 المطلب األول : عقود التنافس
 المطلب الثاني: عقود التفاوض
 المطلب الثالث: أنواع العقود األخرى
 الفصل الثالث: طبيعة وأسباب منازعات العقود الهندسية في الفقه والقانون
 مطلبان: به المنازعات بين المقاول ورب العملالمبحث األول: 
 المطلب األول: مصادر نشوء مطالبات المقاول
 أنواع مطالبات المقاول لرب العمل: المطلب الثاني
 ستشاري والمقاول وبه ثالث مطالب: ن اإلالمنازعات بيالمبحث الثاني: 
 فقهاً و  قانوناً و  لغةً  المطلب األول: تعريف المهندس المستشار
 تشار المطلب الثاني: التزامات المهندس المس
 ستشاري والمقاولالمطلب الثالث: المنازعات بين اإل
 وبه مطلبان: المنازعات بسبب العقدالثالث: المبحث 
 أسباب نشوء المنازعات بسبب العقد الهندسي: المطلب األول
 أنواع نشوء المنازعات بسبب العقد الهندسي: المطلب الثاني
 لعقود الهندسية.الوسائل الودية لتسوية منازعات ا: الفصل الرابع
ستشاري في تسوية منازعات العقود الهندسية في دور المهندس ال: المبحث األول
 :وبه مطلبانالقانون والفقه.
 ستشاريللقرارات الصادرة من المهندس اإل ف القانوني والفقهييالتكي: وللب األالمط
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 الفقهالقانون و ستشاري في القرارات الصادرة من المهندس اإل الزامية: نيالمطلب الثا
دور مجلس فض المنازعات في تسوية منازعات العقود الهندسية : المبحث الثاني
 وبه ثالث مطالب:في القانون والفقه.
 تعريف مجلس فض المنازعات ونشأته وتشكيله وشروطه: المطلب األول
 التكييف القانوني والفقهي لقرارات مجلس فض المنازعات: المطلب الثاني
 لث:مدى إلزامية القرارات الصادرة من مجلس فض المنازعات في القانونالمطلب الثا
دور التحكيم في تسوية منازعات العقود الهندسية في القانون والفقه : المبحث الثالث
 وبه اربع مطالب:السالمي.
 فقهاً و  قانوناً و  لغةً التعريف بالتحكيم : المطلب األول
نشاءات اإل في منازعات عقود وصيات التحكيمخصائص وخص: المطلب الثاني
 الهندسية
 عات العقود الهندسية.ز انمالمطلب الثالث: آلية عمل هيئات التحكيم في 
 هندسيةمنازعات العقود اللتنفيذ في حكم هيئة التحكيم في طعن وا: الالمطلب الرابع
 وتشتمل على: الخاتمة


















العقد اهلندسي وأهميته ونشأة مفهوم 














و وعود أ تفاق بين طرفين أو أكثر يتعهد فيه كل منهم باشياءالعقد في القانون هو إ
 pacta suntمتبادلة بحيث ينفذها القانون ويقوم قانون العقود علي العبارة الالتينية 
servanda  تعد النظرية العامة للعقود من أهم التي هي :) العقد شريعة المتعاقدين( و
 (1)النظريات القانونية قاطبة . 
والعقد الهندسي ي عد واحدًا من هذه العقود فهو إتفاق بين طرفين األول هو صاحب 
زمنية لية و العمل والثاني لديه القدرة والخبرة الالزمة لتنفيذ هذا العمل وشروطه ما
ومايتعلق من الناحية الفنية من الجودة والمواصفات المطلوبة باإلضافة الى الناحية 
 (2)القانونية من شروط لحل الخالفات 
فالعقد الهندسي اذًا هو القوانين والشروط التي تنظم العالقة بين المالك والمقاول خالل 
مشروع وأهم ثناء فترة تنفيذ الفترة تنفيذ المشروع وهو يضمن لكال الطرفين حقوقهم أ
 (3)شروطه اإللتزام بزمن المشروع والتكلفة الكلية وجودة االعمال.
وسوف يتناول البحث من خالل هذا الفصل تعريف العقد في اللغة واالصطالح 
 والقانون،وتاسيسًا على ماسبق يتم تقسيم هذا البحث إلى المباحث اآلتية :
 الهندسي في اللغة والقانون والفقه المبحث األول:تعريف عقد البناء
 المبحث الثاني:أهمية العقد العقد الهندسي وتطوره التاريخي 




                              
 www.wikipedia.netمساءًا،  42:31الساعة  42/44/2222تاريخ الدخول  (1)
 مساءًا، تخصصات بيت دوت كون. 42:12الساعة  42/44/2222تاريخ الدخول (2)
 site.iugaza.edu.psمساءًا،  42:19الساعة  42/44/2222تاريخ الدخول (3)
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 المبحث األول
 تعريف عقد البناءالهندسي في القانون والفقه
لفاظ ألللتعرف على العقد كان البد من التوقف على المعنى اللغوي واإلصطالحي له، وا
 المستخدمة في الداللة عليه وسوف تتناوله الباحثة في المطالب التالية :
 المطلب االول : تعريف العقد في اللغة والقانون والفقه اإلسالمي.
 المطلب الثاني : تعريف البناء في اللغة والقانون والفقه اإلسالمي.
 إلسالمي.المطلب الثالث: تعريف الهندسة في اللغة والقانون والفقه ا
 .والقانون والفقه المطلب األول: تعريف العقد في اللغة
 في اللغة تعريف العقد: الفرع األول
 واليمين يعقدهما وَعقَّده؛ وَعَقَد الَعق دَ  عقد: الَعق د: نقيض الحل؛ َعَقَد َتع ِقده  َعق ِدًا وَتع قاداً 
 وكد العهود ويقال: عهدت إلىوهي أوالعقد العهد، والجمع عقود،  عقدًا وَعقَّدهما أكدها.
فالن في كذا وكذا، وتأويله ألزمته ذلك فإذا قلت: عاقدته أو عقدت عليه فتأويله أنك 
ألزمت ذلك باستيثاق، والمعاقدة: المعاهدة وعاقده: عاهده وتعاقد القوم: تعاهدوا وقوله 
. قيل هي العهود، وقيل هي الفرائض التي (1)  َّ يقىق يف ىف يث ىث ُّٱتعالى: 
موها؛ قال الزجاج: )أوفوا بالعقود( خاطب هللا المؤمنين بالوفاء بالعقود التي عقدها ألز 
 (2)هللا سبحانه وتعالى عليهم، والعقود التي يعقدها على بعض.
قا عليه، عقود تفتنفيذ ما ابا متفاق بين طرفين يلتزم مقتضاه كل منها  عقد: الَعه د  و 
 (3)ينشأ بها العقد. ة، جملوصيغ العقود
                              
 (.4سورة المائدة اآلية )(1)
م، 2241، دار طار، بيروت، 42، ج 8لفضل جمال الدين محمد بن مكرم، لسان العرب، طابن منظور، إلى ا(2)
 .222ص 
(، مطابع شركة اإلعالنات الشرقية، ص 4586 – 4126، )2المعجم الوجيز، معجم اللغة العربية، مصر، ط(3)
127. 
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ط طراف الشيء، تستعمل في الربأدل مادة )ع ق د( في اللغة على السند والجمع بين ت
هما، د طرفيه باآلخر بعقده تمسك، أي وصل أحالحسي، فيقال: عقد الحبل بعقده عقداً 
 ببعض بما يمسكها. هحكم وصلها، ويقال: عقد البناء أي ألصقت بعضأف
د( أو عقَّ عتقاد الجازم، فيقال: عقد )واأل لعقد للربط المعنوي والتصميمستعير لفظ اأ ثم 
 برمه.أالبيع أو اليمن والعهد، أي 
 مض ٱُّٱٱوقال تعالى:(1)َّىي ني مي زي ري ٱُّٱٱ:قال تعالى
 .(2)َّ مظ حط
 يث ىث ُّٱ:عقاد، قال تعالىأ ، ويجمع على عقود و سماً إستعمل أ ر والعقد مصد
 .      (3)َّىق يف ىف
 يف ىف يث ىث نث ُّٱى: عالعقد من نكاح وغيره، قال تسم لما ي  إوالعقد 
 .(4)َّاك يق ىق
 .(5)قلبه على شيء أي لزمه، ويقال لفالن عقيدة وعقد
طلق العقد في اللغة على الجمع بين أطراف الشئ وربطهما بأنه ي  فه اإلمام أبو زهرة عر  
الشئ وتقويته . وأيضًا من معني الربط الحسي بين طلق بمعنى إحكام الحل، وي   وضده
                              
 (.85سورة المائدة اآلية )(1)
 (.33سورة النساء اآلية )(2)
 (.4ة )سورة المائدة اآلي(3)
 (.239سورة البقرة اآلية )(4)
، مرتضى 322 – 3/256 - ت–بيروت  –دار صادر  -لسان العرب –ابن منظور االفريقي، جمال الدين (5)
، 4551الزبيدي، محب الدين، تاج العروس من جواهر القامون، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، 
، المعجم 122/86قاييس اللغة، دار الكتب العلمية، ايران، دت ، ابن فارس، أحمد، معجم م445 – 9/449
، الراغب االصبهاني، المفردات في غريب القران، 2/643، 4589، 3الوسيط، مجمع اللغة العربية بالقاهرة، ط
 .942، ص 4572مكتبة االنجلو المصرية، القاهرة، 
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لمة للربط المعنوي للكالم أو بين الكالمين ومن معنى اإلحكام خذت الكطرفي الحبل أ 
ق ث  و ريد بها العهد، ولذا صار العقد بمعنى العهد الم  خذت الكلمة وأ والتقوية الحسية أ 
 (1)والضمان وكل ما ينشئ التزامًا.
راف يق والجمع بين أطكثيرة منها الشد واإلحكام والتوث طلق كلمة العقد على معانِ ت  
الربط  طلقت كلمة العقد علىالحبل بالحبل إذا ربطته كما أ  وربطهما تقول عقدت   الشئ
ع وعقد قال عقد بيطلقت كذلك للداللة على الربط المعنوي في  أ  فقدفي المحسوسات 
سه  م به نفلزِ رط ي  األن الحالف أو الشًا سمي اليمين والشرط عقدإيجار ومن هنا ي  
 (2)و بما شرطه على نفسه.أ في بما حلف عليهويربطها بأن يَ 
ال عقد قجتبى محمد أحمد موسى بأن العقد نقيض الحل ، وي  فه أيضًا دكتور م  كما عر  
على فالن  دت  هقال عَ خذ من العهد ي  اإللتزام وأيضًا العهد أ  عقدًا بمعنى أكد   عقده  العهد يَ 
و معقود أي فه بكذا أي ألزمته بذلك ويأتي العقد بمعنى الشد ومنه عقد الحبل فأنعقد
 ثوقة الظهر .وبمعنى الحساب وبمعنى الناقة المو مشدود وبمعنى البناء 
قال يلشئ من الجهتين أو من جهة واحدة أطراف ا العقد في اللغة إيضًا هو مايربط بين
ثوق ، وفي القرآن ورد لفظ العقد مقترنًا بالعهد المو عقد الحبلين أي ربط الواحد باآلخر ي  
 م.بما يفيد اللزو 
العين والقاف والدال  (بن فارس في شرح له عن تعريف العقد في اللغة بأن :وقد قال إ
على  سم فيجمعويستعمل إ أصل واحد يدل على الشد والعقد مصدر عقده يعقده عقداً 
 (3).عقود
                              
م(، ص 4556مية، )القاهرة، دار الفكر العربي، ( اإلمام أبوزهرة، الملكية ونظرية العقد في الشريعة اإلسال1)
456. 
( عباس الصراف، شرح عقد البيع في القانون المدني، القانون المدني الكويتي، )الكويت: دار البحوث العلمية، 2)
 .29م(، ص 4579
 .286، ص 1(، ج4575( أحمد بن فارس، معجم مقاييس اللغة، )دمشق: دار الفكر، 3)
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ي اللغة على طلق فذر الغفاري بشير بأن العقد ي  و كما جاء تعريف آخر للعقد للدكتور أب
ليه أيضًاالربط طلق عع بين طرفيه ، كما ي  مِ د الحبل إذا ج  ق  قال ع  ين ، في  الجمع بين شيئ
 (1).أي محل عقدهقد الشئ مجلسه ع  اليمين ، ومِ  قدت  قال عَ من جانب واحد في  
لق على طوالعقد في اللغة هو مايربط بين أطراف الشئ وضده الحل وهو عند العرب ي  
 .سواء كان من جانب أو من جانبين زاماً التطلق على كل مايفيد هذا المعنى كما ي  
تعاريف العقد في اللغة تتفق  تماماا على أنه الجمع بين وترى الباحثة أن جميع 
نقيض الحل ، وايضاا التوثيق والحكام  لتعني العهد  شيئين ، وربطهما ، وهو
 والضمان الذي مفاده اللتزام .
 : تعريف العقد في القانونالفرع الثاني
شريعات المدنية وفقه القانون فال تختلف في تعريف العقد عن فقه الشريعة من ما التأ
ن إختلفت عنه في الصيغة، وقد ع رف المشرع الفرنسي العقد أنه:)إتفاق ب حيث المعنى وا 
بإعطاء شئ  شخاص أو عدة أ و عدة أشخاص نحو شخصيلتزم بمقتضاه شخص أ
 و القيام بعمل أو اإلمتناع عن عمل.(أ
ن للعقد إنما ورد في مشروع تنقيح القانو  تعريف  وردانون المدني المصري لم ي  أما الق
نشاء إالمدني المصري تعريف للعقد بأنه :)العقد إتفاق ما بين شخصين أو أكثر على 
( ولم يرد هذا التعريف في القانون ،ويمكن 2و إنهائها .()رابطة قانونية أو تعديلها أ
 لقبول على إحداث أثر يرتبه القانون وهو تعريف م ستمدتعريف العقد بأنه اإليجاب وا
 (3)من الفقه اإلسالمي .
                              
 .7، ص 1م(، ط2224بشير عبدالمجيد، العقد واإليراد المنفردة، )الخرطوم: مطبعة العملة،  ( أبوذر الغفاري1)
 من تنقيح القانون المدني المصري. 422( انظر المادة 2)
فائز السيد اللمساوي، وأشرف فائز اللمساوي، عقود البيع، )القاهرة: المركز القومي لإلصدارات القانونية، ( 3)
 .29م(، ص 2225
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ن كان قانون العقود لسنة  لم يورد تعريف للعقد 4571وفي النظام القانوني السوداني وا 
نما إتجه مباشرة لبيان أركانه وعناصره معتداً  على تبرير تجنب اإلكثار من و  .وا 
لقانونية نجد أن قانون المعامالت المدنية لسنة التعريفات الفقهية في النصوص ا
بأن العقد:  4-33م أخذ بتعريف العقد الوارد في مرشد الحيران فنص في المادة 4581
هو إرتباط اإليجاب الصادر من أحد المتعاقدين بقبول اآلخر على وجه يثبت أثره فى 
تطابق ، يجوز أن ت المعقود عليه ويترتب عليه إلتزام كل منهما بما وجب عليه اآلخر
 (1)أكثرمن إرادتين إلحداث األثر القانوني . 
م كلمة عقد للداللة على توافق إرادتين 4581إستخدم قانون المعامالت المدنية لسنة 
ن اأو أكثر على إنشاء إلتزام يخلق أثر في المعقود عليه ويغير وصفه القانوني سواء ك
 إمتناع عن تنفيذ عمل .ء لعمل أم هذا اإللتزام إعطاء لشئ أم آدا
م نجد أنها 4581من قانون المعامالت المدنية لسنة  33وبالبحث في نص المادة 
لنص لهذا ا ني والتي هي طبقاً اتشتمل على أركان العقد التي يراها المشرع السود
تنحصر في عبارتين هما اإليجاب والقبول وفي العاقدين ومن ثم المعقود عليه ، وهذه 
توافرها في المعاملة حتى تعتبر عقد . إذ يجب أن يتوفر  في كل عقد  كلها البد من
إيجاب وقبول صادر من عاقدين بصيغة تفيد إرتباط اإليجاب بالقبول على محل يقع 
 .عليه التعاقد ويكون ذلك اإليجاب والقبول بخصوصه
 يستعار تعريف العقد من صاحب مرشد الحيران الذويالحظ أن المشرع السوداني قد إ
: )هو إرتباط اإليجاب الصادر من أحد العاقدين بقبول اآلخر على نهأالعقد ب عر ف
وجه يثبت أثره في المعقود عليه .(والعقد حسب التعريف السابق هو إرتباط اإليجاب 
بقبول أي هو إرتباط إرادتين متطابقتين وليس إرادة واحدة .فهذا التعريف يبعد اإلرادة 
اني عندما جرى على هذا المجرى إنما إتبع في ذلك العديد من المنفردة والمشرع السود
                              
 م.4581( من قانون المعامالت المدنية السوداني لسنة 33المادة )راجع ( 1)
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الفقهاء الذين ال يرون في اإلرادة المنفردة عقد أمثال الدسوقي وهو احد فقهاء المالكية 
 والنجعي وهو احد فقهاء الشيعة .
يقول الدكتور السنهوري عن تعريف العقد كما ورد بمرشد الحيران انه:)ينم عن النزعة 
ة التي تسود الفقه اإلسالمي دون النزعة الذاتية فالعقد هو إرتباط اإليجاب الموضوعي
بالقبول ، حيث انه ينشئ إلتزامات شخصية في جانب المتعاقدين وهذا هو المعنى 
البارز في النزعة الذاتية من حيث يثبت اثره في المعقود عليه أي يغير المحل من حالة 
 (1). عية التي أشرنا إليهاالي حالة وهنا تبرز النزعة المموضو 
لى ق واإللتزامات هذا باإلضافة إاألصل في الحقو  ولقد إنحصر ماينشئه العقد بحسب
ن العقد هو الذي يعد ل اإللتزام أو ينقله أو يزيله ، ففكر التعاقد او العقد هو أوسع من أ
لتزام وانقضائه تمتد أيضاً حتى انتهاء اإل امهمته عند نشأة اإللتزام بل أن اأن تقف مهمته
ذا المصدر همية هست كصلة أي شئ بمصدره حيث تنحصر أ ، فصلة اإللتزام بالعقد لي
تنقطع كل صلة بينهما وال يبقى بعد ذلك سوى داللة الشئ  وقت إنفصال الشئ عنه ثم
على مصدره كداللة المولود على جنس والده وال شئ أكثر من ذلك ،يختلف عن  هذا 
لعقد ، فأهمية فكرة العقد ال تتوقف في أنها أساس قيام اإللتزام كله اإللتزام بمصدر ا
 قله كماو ناًل عن هذا أساس تعديل اإللتزام أالتعاقدي فحسب بل أن العقد يكون فض
ها صلة نام بمصدره ليست صلة نشأة فقط بل أيكون أساس إنقضاؤه . فصلة اإللتز 
تى ، إبتداء بنشأة اإللتزام وحوانتهاءقائمًا. فهي صلة إبتداء  دائمة مادام أثر اإللتزام
      .إنقضاؤه.لهذا أثره الواضح حيث تنعكس طبيعة العقد على اإللتزام
ر له مذكرة م لم تصد  4891قانون المعامالت المدنية لسنة  الباحثة أن  ترىو 
 هفيه فعلي حكامن النظريات ويشرح األيبي  ن  أوعليه فمن أراد  ى يومنا هذاتفسيرية إل
                              
 – 29م، ص ص 4571جميل الشرقاوي، مجلة القانون واالقتصاد لألبحاث القانونية واالقتصادية، مارس  (1)
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ن تعريف العقد في أغلب القوانين ل يختلف أ، و خذ منهاوع إلى المصادر التي أ الرج
ن إختلف عنه توقف وانين توان العقود في القفي الصياغ.  عن تعريفه الشرعي وا 
فتعريف القانون يشمل فقط المعنى الخاص للعقد عند الفقهاء على اليجاب والقبول، 
 حد.ول يشمل التصرفات التي تتم من طرف وا
 تعريف العقد في الفقه السالمي :الفرع الثالث
المتتبع لكالم الفقهاء والمتفهم لمعانيه يرى أن للعقد معنييين عندهم ويطلق بإطالقين 
، فنرى من عباراتهم مايفيد أن العقد هو الربط بين كالمين ينشأ عنه حكم شرعي 
 األطراف أو لكليهما . حدباإللتزام أل
نشاء إلتزام بأنه توافق إرادتين علي إ اق مع تعريف القانونيين للعقدوهذا يتفق كل اإلتف
أو نقله أو إنهاؤه. ولذا ال نجد أغلب الفقهاء يطلقون على الطالق واإلبراء واإلعتاق 
وغيرها مما يتم بكالم طرف واحد من غير كالم الطرف الثاني اسم العقد . ويطلقون 
يرها مما ال يتم إال بربط كالمين من طرفين اسم على البيع والهبة والزواج واإلجارة وغ
 العقد .
وبجوار هذا نجد من الك ت اب في الفقه من يعممون فيطلقون كلمة العقدعلي كل تصرف 
شرعي سواء كان ينعقد بكالم طرف واحد أم ال ينعقد إال بكالم طرفين ، ويقولون أن 
لقرآن وبكر الرازي في أحكام ان ذلك أبكل ما عقد الشخص العزم عليه فهو عقد. وقد بي  
ة ، والعقد الشرعي ، وهو يرى أن العقد أصل اللغة الشد ثم ن ِقل إلي األيمان والتصرفات
لتزم فيه الشخص الوفاء بأمر في المستقبل سواء كان ذلك اإللتزام في نظره كل ماإ
 ء .ابإلزام نفسه أم كان باإلتفاق مع شخص آخر . وعلى هذا اإلطالق كثير من الفقه
وفي الجملة فإن كتب الفقه تذكر كلمة العقد وقد يراد بها أحيانًا المعنى العام وهو المراد 
للتصرف ، وتذكرها أحياناً ويراد بها المعنى الخاص وهو ما ال يتم إال  من ربط كالمين  
ويترتب عليه أثر شرعي يقرره الشارع، وهذا المعنى هو الشائع الكثير المشهور حتى 
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فرد هو باإلصطالح ،ولذا إذا أطلقت كلمة العقد تبادر إلي الذهن  المعنى الثاني يكاد يت
 قد إال بنسبة تدل على التعميم فال تدل عليه كلمة الع
أما معنى العقد في الفقه هو الربط الحاصل بين كالمين أو مايقوم مقامهم كاإلشارة 
 (1)رفين.رتباط به بين الطوالكتابة على وجه يترتب حكم شرعي وقد ي راد به ماتم اإل
وقد عر ف صاحب مرشد الحيران العقد بأنه: إرتباط اإليجاب الصادر من أحد العاقدين 
ويترتب علي العقد إلزام كل واحد  (2)بقبول اآلخر على وجه يثبت أثره في المعقود عليه
 ( 3من العاقدين بما يوجب به العقد لآلخر .)
للعقد إنقسموا لعدة إتجاهات فكان اإلتجاه األول كما أن فقهاء األصول عند تناولهم 
وهو ذو نزعة ذاتية ينظر للعقد كإلتزام من ناحية أطرافه وهو قول المالكية فرأيهم أن 
العقود هي ماتوقف على اإليجاب والقبول َفي ع رف العقد عندهم بأنه مايتم به اإلرتباط 
د ني وهو ذو نزعة موضوعية العقبين اإلرادتين من كالم وغيره . وتناول اإلتجاه الثا
كإلتزام من ناحية محله فيلزم ثبوت األثر في المعقود عليه كترتب الحقوق وتحمل 
 اإللتزامات .
وهو إتجاه يضع شروط المحل  في مقام شروط ترتيب اإللتزام ونشأته . أما اإلتجاه 
د عالقة بين قالثالث فكان يجمع بين النزعة الذاتية والنزعة الموضوعية ،فيعتبر الع
رادتين كما يأخذ بالنزعة الموضوعية بوجوب لزوم األثر على محل إلطرفين تفتقر 
التعاقد ،وأيضا ع رف العقد  اإلمام النجعي  بانه :)العقد قول من المتعاقدين أو قول 
فه اإلمام الزحلي بأنه :)العقد  من أحدهما وفعل من اآلخر رتب الشارع األثر(، كما عر 
                              
ية، ب( زكريا الدين شعبان، الشروط المقترنة بالعقد في الشريعة اإلسالمية، )القاهرة: دار النهضة العر 1)
 .49م(، ص 4568
 من كتاب مرشد الحيران. 262( انظر المادة 2)
 من تنقيح القانون المدني المصري. 468( انظر المادة 3)
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زم المرء على فعله سواء صدر بإرادة  متفردة أم إحتاج إلى إرادتين في كل ما ع هو
 .(1) إنشائه(
فه اإلمام ابن نجيم بأنه:)العقد هو ربط القبول باإليجاب (، وقد جاء تعريف  وأيضًا عر 
آخر للعقد في كتاب مرشد الحيران بأنه:)عبارة عن إرتباط اإليجاب الصادر من أحد 
على وجه يثبت أثره في المعقود عليه.(،وجاءفي القرآن الكريم العاقدين بقبول اآلخر 
، وقوله تعالى (2)َّمخجسحسخسمسجخجحمحُّٱفي قوله تعالي :
 .(3)َّيفىقيقاكلكمكىكيكملىلُّٱ
وعلي الرغم من أن العقد لم يرد في كتاب الفقهاء كموضوع مستقل إنما تواردت أحكامه 
ستخال فقهاء ص آراء الفي أبواب مختلفة منها إال أنه يمكن إستخالص هذه األحكام وا 
 حولها .
حناف منهم علي وجه الخصوص يطلقون ذه اآلراء نجد جمهور الفقهاء واألوبتتبع ه
ظهر ي لفظ عقد علي معنيين :أولهما هو تعلق كالم أحد المتعاقدين شرعًا على وجه
أثره في العمل .وثانيهما هو أن العقد هو ماتم به اإلرتباط بين إرادتين من كالم أو 
 .و ال يكون إال فيما يقع بين إثنين أو أكثر من كالمغيره فه
ويطلق بعض الفقهاء ومن بينهم الفقيه الحنفي الجصاص لفظ العقد على ما كان  
إرادتين  بد إلنعقاده من تالقيارة والزواج وماكان الاإللتزام فيه من جانبين كالبيع واإلج
واحدة  ل مايتم اإللتزام فيه بإرادةكما يشم كالوكالة والوصية ، مظهرهما اإليجاب والقبول
 (4) من غير توقف على الشئ كالطالق المجرد والعزل من التوكيل .
                              
 .256، ص 1م(، ط4556( وهبة الزحيلي، الفقه اإلسالمي وأدلته، )بيروت: دار الفكر، 1)
 .31( سورة اإلسراء، اآلية 2)
 .54( سورة النحل، اآلية 3)
 .396م(، ص 4562الم مدكور، المدخل للفقه اإلسالمي، )القاهرة: الدار العلمية، ( محمد س4)
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وقد أشار اإلمام أبو زهرة إلى أن هنالك من الفقهاء من يعممون فيطلقون لفظ العقد 
ينعقد إال بكالم  علي كل تصرف شرعي سواء أكان ينعقد بكالم طرف واحد أم ال
 ن كل ماعقد الشخص العزم عليه فهو عقد . طرفين ويقولون أ
ستخدم لفظ )العقد( للداللة على العهد الموثق، ولذلك يطلق أ  ومن معنى الربط الحسي
 حكام والتوثيقاإليدل على الربط و لفظ العقد في كتب الفقهاء على المعنيين، كل منهما 
وع خر على وجه مشر بقبول اآلحد المتعاقدين أوهو ارتباط االيجاب الصادر من  األول:
قبول بما يدل بيجاب إرتباط إف لهذا التعري ثره في المعقود عليه، فالعقد وفقاً أيظهر 
ين وجود طرف –بهذا المعنى  –و فعل، ويستلزم العقد أو إشارة أعلى ذلك من عبارة 
خر، وذلك كالبيع وااليجار ونحوها إرادة تتالقى مع إرادة الطرف اآل له، لكل منهما
من العقود، كالطالق،والوقف،  على ذلك مما يتم من طرف واحد ال يكون عقداً وبناء 
 راء ونحو ذلك.بالنذر، واالو 
رتباط الحاصل بين طرفين والتصرفات وهو أعم من األول ويشمل اإل والمعنى الثاني:
 (1)التي تتم من طرف واحد
يفه في اللغة ر وترى الباحثة أن تعريف العقد في الفقه ليخرج عن كونه تخصيص لتع
وتقييد العموم الذي ذكر في تعريف العقد في اللغة على الرغم من إختالف آراء 
نقسامهم .  الفقهاء وا 
كما ترى الباحثة أيضاا أن المشهور الغالب من آراء الفقهاء يميل إلى إطالق لفظ 
عقد على مايترتب على الربط بين كالمين أو مايقوم مقامهم من كتابة او إشارة 
 ون النتيجة هي إحداث أثر شرعي . وتك
 .والقانون والفقه في اللغةالبناء المطلب الثاني: تعريف 
                              
، نزيه، "معجم 19 – 12م، ص 4585، 4البعلي، عبد الحميد، "ضوابط العقود"، مكتبة وهبة، القاهرة، ط(1)
 المصطلحات االقتصادية من لغة الفقهاء".
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 : تعريف عقد البناء في اللغةالفرع األول
 مادة )بنى( أصلها )بني(، وتدل في اللغة على ضم الشيء بعضه إلى بعض.
اه وبناه للكثرة، كل بتنء وبنيانا وبنية وبناية، أي أقام جداره، وا  يقال بناه يبنيه بنيا وبنا
 (1)ذلك بمعنى واحد.
 والبناء: المبنى  والجمع ابنية.
 البن اء: مدير البنيان وصانعه.
 والبن ية بالضم والكسر: ما بنيته وجمعها: الِبنى والب نى.
 قال الشاعر:
 عقدوا شدوا ن  ا  وفوا العهود و أَ عاهدوا  ن  ا  نوا أحسنوا الب نى: و بأولئك قوم ان 
 لدار: تهدمت وطلبت التجديد.استنبنت ا
كثيرة تدور حول التأسيس والتنمية، يقال: بني مجده،  في معان   واستعمل اللفظ مجازاً 
على  عتمد عليه، وبنىى الطعام حسمه، وبنى على كالمه: إحتداه وأ وبني الرجال، وبن
 .(2)زوجته وبزوجته: دخل بها، وبنى الكلمة: الزمها حالة واحدة
 :عريف البناء في القانون: تالفرع الثاني
                              
)درر الحكام شرح مجلة  -، حيدر، علي222ص  -م4553 -4ط -أمريكا –المعهد العالمي للفكر اإلسالمي (1)
دار الفكر  -)احكام المعامالت الشرعية( -، الخفيف، على4/429-4554 -ط -بيروت -دار الجيل -االحكام(
 -)مصادر الحق في الفقه اإلسالمي( -السنهوري، عبد الرازق -486-481ص  -م4556 -4ط -القاهرة-العربي
 -)البناية من شرح الهداية( -، العيني محمود زين احمد77 -4/73-م4558 -2ط -بيروت -منشورات الحلبي
، الحصاص، أبو بكر أحمد بن حنبل بن 7/8 -م4552 -2ط -بيروت -دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع
 .2/362 -ه4317 -القاهرة -المطبعة البهية -)أحكام القران( -علي
دار  -القاموس المحيط -، الفيروز آبادي مجد الدين322-3/256 -)لسان العرب( -ابن منظور االفريقي(2)
 .4/71 -مجمع اللغة العربية بالقاهرة -، )المعجم الوسيط(1/329 -ت  -القاهرة -الحديث
33 
يتعهد  بأنه: )عقد مقاولة البناء والمنشآت الثابتة األخرىف الفقه القانوني عقد عر  
و منشآت ثابتة لقاء أجر بناء أو مهندس معماري بأن يبني آلخر بموجبه مقاول أ
 .(1)أخرى(
رى ة أخأو منشآت ثابت وعقد مقاولة البناء من حيث موضوعه ينصب على تشييد مبانِ 
 (2)و في مستواها.تتصل باألرض إتصال قرار، سواء قامت فوقها أو تحتها أ
 باب:، وذلك لثالث أسةوهذا التعريف ال يشمل كافة صور عقد البناء في نظر الباحث
لقة بالبناء م المشورة الفنية المتعيف عقد المهندس المستشار الذي يقدلم يتناول التعر  .4
 الصور الهامة في الممارسة والمعاصرة. ، وهو منوال يلتزم ببناءه فعالً 
الصور  ، ففي بعضو مهندساً أ ليس من الضروري أن يلتزم بتشييد البناء مقاوالً  .2
ي آن واحد، ف ، يلتزم بالتمويلإسالمياً  المعاصرة قد يكون الملتزم بالبناء مصرفاً 
 ستصناع الموازي.وذلك كما في عقد اإل
بمعنى مقابل مادي يدفعه رب العمل، بل  جر في عقد البناء،قد ال يكون هنالك أ .3
 لبناء والتشغيل والتحويل، إذ يحصليكون هناك بدل غير مادي، كما في عقد ا
 فيه الطرف الملتزم بالبناء على حق استثمار البناء لمدة معينة.
 لعقد البناء هو: مقترحتعريف  وعليه هناك 
يتعهد بتشييد  وعلق بالبناء أ)عقد يتعهد أحد طرفيه بمقتضاه أن يقدم مشورة فنية تت
 .(3)بناء لقاء بدل يتعهد به الطرف اآلخر(
المنشآت بنية و د البناء من حيث موضوع العقد واألويشمل هذا التعريف كافة صور عق
 عمال الصيانة والتجديد.فة أنواعها، بل يمتد إلى أ الثابتة بكا
                              
 -صرم -دراسة مقارنة بين تشريعات الدول العربية(، دور ناشر -)عقد المقاولة  -عنبر، محمد عبد الرحيم(1)
 .91ص  -4577
 .99-91 –ق المرجع الساب(2)
 .4/16 -المرجع السابق(3)
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 في الفقه السالمي: بناءال  تعريف :الفرع الثاني
ه فعند الفقهاء تعريف واضح مستقل للفظ )البناء( المقصود به األبنية، ولكن عر  لم يرد 
 أحد المعاصرين كاالتي:
، ويشمل البناء بهذا (1))البناء هو ماله أصل وقرار، وأطلق عليه من عرف الناس بناء(
 (2)ء.لفظ بنا التعريف الدور والمساجد والقناطر والسدود وكل ما يطلق عليه عرفاً 
ن الرضا هو أساس العقود في الفقه اإلسالمي في المعامالت المالية أو معلوم كما ه
ارة عن تتراض ن تكون تجأكلوا اموالكم بينكم بالباطل إال لقوله تعالى: )ياأيها الذين ال تأ
 (3)منكم(
 القران الكريم:أولا: 
ر القران قد ذكبقة فعمال من العقود المعروفة في الشرائع السماوية الساة على األر جااإل
موسى عليه السالم قال  ة على السعي حين قص  ر جاة على البناء واإلر جاالكريم اإل
 زئ رئ  ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ ٱُّٱتعالى: 
 . (4)َّىت نت مت زت رت يب ىب  مبنب زب رب يئ ىئ نئ مئ
للسقوط فأقامه، فقال له موسى عليه السالم لو  آيالً فلقد وجد العبد الصالح الجدار 
 (5)بأجرة معينة.على عمله  شئت ألخذنا
ستصناع وعقد كعقد اإل يشبه في مضمونه بعض العقود في الفقه اإلسالمي البناءفعقد 
 ة على العمل.ر جااإل
                              
 .16 -4/19 -)البناء واحكامه( -الفايز، إبراهيم بن محمد(1)
 .4/16 -المرجع السابق(2)
 (.24سورة النساء اآلية )(3)
 (.77سورة الكهف اآلية )(4)
ت، مكتبة و العسقالني، أحمد بن علي بن حجر، فتح الباري بشرح صحيح البخاري، مؤسسة مناهل العرفان، بير (5)
 .1/119الغزالي، دمشق، د، ت، 
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ستصناع فيكون في حالة تقديم المقاول المواد وجه الشبه بين المقاولة وعقد اإل أما
وفي هذه  ع،عن العمل والخبرة الالزمة في عملية التصني عمل فضالً لاألولية الالزمة ل
ناع ستصاول يتفق عقد المقاولة مع عقد اإلالحالة عندما تكون المادة والعمل من المق
روفة في الفقه المع هشروطبحكامه وآثاره ويتقيد أ، فيأخذ ستحساناً إجازه الحنفية أ الذي
 (1)اإلسالمي.
المقاول  زاملتإلى العمل فيكون ذلك عندما يقتصر ة عر جاما شبه عقد المقاولة بعقد اإلأ
 بالعمل فقط وتكون المواد الالزمة لذلك مقدمة من صاحب العمل.
صباغ يعمل لعامة الناس كالالمشترك وهو الذي  جيراإلسالمي األ وهذا يشبه في الفقه
من و غيره في ز أ، وغيرهم ويتعاقد مع كثيرين على مثل هذا العمل يوالحداد والكوا
 (2)عن صاحب العمل. واحد ويعمل مستقالً 
 السنة النبوية:ثانياا: 
 أحاديث عديدة منها:
نا إ) وقال: يه وسلم خاتماً بن مالك قال: صنع النبي صلى هللا عل نساما رواه  .4
فال ينقش عليه أحد(، قال: فإني ألرى بريقه  ونقشنا فيه نقشاً  تخذنا خاتماً إ
 (3)وخنصره.
رى ن م  أمرأة ا ىن الرسول صلى هللا عليه وسلم بعث إلأما رواه سهل بن سعد  .2
أجلس عليهن إذا كلمت الناس، فأمره فعملها  عواداً أ ن يعمل لي أغالمك النجار 
 (4)فأرسلت بها إلى رسول هللا فأمر بها فوضعت مجلس عليها.
                              
 .1/222، حاشية بن عابدين 9/399، فتح الغدير، الكمال بن همام 9/225بدائع الصنائع، الكاساني،  (1)
 .3/916 البهوتي، كشاف القناع: 9/327، المغني: ابن قدامة 1/471بدائع الصنائع: الكاساني (2)
 .924، للفقه المقارن:  فتحي الدريني، ص 4/182المدخل الفقهي العام:  مصطفى الزرقا (3)
 .9871أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب اللباس، باب الحاكم في الخنصر رقم (4)
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ه، هللا عليه وسلم لطعام صنعدعا رسول هللا صلى  ن خياطاً أنس بن مالك أما رواه  .3
 (1)نس: فذهبت مع النبي، إلى ذلك الطعام.أقال 
 المذاهب الفقهية األربعة:
 أول: الحنفية:
 ليبني له حائطاً  ن من استأجر رجالً أ –حناف األ –ب اكت –جاء في المبسوط من 
 سمِ رتفاعه، فلو لم ي  أيسمى له عرضه وطوله وعمقه و ُ   نأجر فيشرط واأل (2)جصبال
ي أسفل فختالف صفة الحائط فهو بإألن العمل يختلف  للجهالةالعقد  دَ سَ فَ له ذلك 
 (3)الحائط أسهل منه من أعاله.
 ثانيا: الشافعية:
ر دِ أن ق  و بالعمل فأر بالزمان دِ جاء في كتب الشافعية ما نصه، "إذا استأجر للبناء ق  
جر، و األأو الطين أن به وعرضه وسمكه وما بين به من اللن موقعه وطولي  بالعمل بَ 
العمل ألن إلى تقديره بوال سبيل  ر بالزمان،دِ و التجصيص، ق  أ نيطيتولو استأجر لل




                              
، ومسلم في كتاب األطعمة 2652متفق عليه، أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب البيوع، باب الخياط رقم (1)
 .9253باب حوار اكل المرق رقم 
)الجير( واالجر هو الطوب األحمر، سامي محمد نوار، )الكامل  نورةوكان يخلط بالهو الجبص  الحصب(2)
 .37، 42، ص 2223، 4مصطلحات الهادة اإلسالمية(، دار الوفاء، مصر، ط
، 4السرحني، شمس االئمة ابوبكر محمد بن أحمد، )المبسوط(، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، ط(3)
 افرد السرحني من )المبسوط( بابا خاصا ألعمال البناء سماه: باب اجادة البناء. ، وقد46/19م، 2222




من  جرص واألن الج  أة البناء لبناء الدار على ر ز إجاو  جَ  ن مالكاً أونة د  مَ وجاء في ال  
وألن ما يدخل الدار من الجص  صفقة واحدة، فية وشراء جص وأجر ر جاإعنده، ألنها 
 (1)روف عند الناس.جر معروف ووقت بناء الدار معواأل
 رضيفهم منه على مايتصل باأل  الفقه السالمي لباحثة ان تعريف البناء فيوترى ا
 يدور بين عقدي الستصناع واألجير إتصال قرار وقد أجاز الفقه عقد البناء وجعله 
 المشترك وهما عقدان مجازان شرعاا بالسنة والقياس .
 .القانون والفقهو  في اللغة: تعريف الهندسة المطلب الثالث
 الهندسة في اللغة: تعريف :أولا 
 َهنَدسة: أسم ، مصدر: مهندَس 
ميات بعاد والسطوح والزوايا والكالرياضي الذي يبحث في الخطوط واألَال هندَسة ، العلم 
و تقويمها وعالقة بعضها ببعض، أالمادية من حيث خواصها وقياسها  و المقاديرأ
 (2)منها غرض معين. وللهندسة العلمية أنواع، لكل
: الجريء من األسود؛ َهن َدس  من الرجال: ال مَجرَّب  الجي د  النََّظِر؛ ه ند وس األمر:  ه ندس 
العالم به؛ م َهن دس: مقدر مجاري القنى حيث تحفر، واالسم: الَهن َدسَة: مستشق من 
 .زايدال بعده  لعربفأبدلت الزاي سينا؛ ألنه ليس ل الهنداز، معرب آب انذار،
يفرق الهندسة باللغة العربية من )هندز(، و)الهنداز( بوزن المفتاح معرب أصله 
بالفارسية )إنداز(؛ يقال: أعطاه بال حساب وال هنداز، ومنه )المهندز( وهو الذي يقدر 
نهم صيروا الزاي سينا فقالوا: مهندس ألنه ليس من كالم أإال  األبنيةمجاري القنى و 
 العرب زاي قبلها دال.
                              
ت، عة والنشر والتوزيع، بيرو مالك بن انس، المدونة الكبرى، رواية سمنون عن ابن القاسم، دار الفكر للطبا(1)
 .3/352م، 4554
 معجم المعاني الجامع.(2)
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ناء لشخص البهندس الشخص البناء وغيره، فهو مهندس، المفعول مهندس، هندس ا
نشأه على أسس علمية، اِلهن ِدس: من أسماء األسد، وأسد هندس أوغيره، هندز، صممه و 
 .و يحسد دماً أأي جريء، قال حبذل: يأكل 
ن من يقوم الحسن بن الهيثم بترجمتها أل بصل كلمة هندسة، فقأوكلمة )أندزة( هي 
الفارسية إلى العربية كان يطلق على الهندسة )علم الحيل النافعة( وحيث أن اللغة 
تتاليين فبدل حرف ال )ز( ب )س( حرف ال )أ( مالعربية ال يأتي حرف )د( و )ز( 
 ب )ه( فأصبحت هندسة.
 :في القانون : تعريف العقد الهندسيثانياا 
ي التعاقد تفاق بين طرفإنه وثيقة على أصطالح القانوني الهندسي في اإل يعرف العقد
لتنفيذ مشروع هندسي معين، هما صاحب العمل )جهة التعاقد( ويرمز له عادة في 
العقود الهندسية )عقود المقاوالت( بالطرف األول، والشركة المنفذة )المقاول( ويرمز له 
د يوضح قعادة في العقود الهندسية )عقود المقاوالت( بالطرف الثاني، على ذلك فأن الع
 (1)فيه حقوق والتزامات كل طرف تجاه االخر.
/: العقد 4/4/4/4المادة  فيانون الفيديك في الكتاب األحمر فه قعر  
(CONTRACT تفاقية العقد وخطاب قبول وخطاب عطاء وهذه الشروط إ(: يعني
اقية تفإرجة في دَ وجدت( م   ن  إي مستندات أخرى )أوالمواصفات والرسومات والجداول و 
 (2)عقداء في خطاب القبول.ال
 
 
                              
 .97ص ، م2227 إدارة المشروعات والتشييد، إبراهيم عبد الرشيد،(1)
 .42/، من الكتاب األحمر، ص 4/4/4/4المادة (2)
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كم تفاقية تحإ: وعقد الهندسي هوترى الباحثة أن التعريف الصطالحي األمثل لل
لك  يكون ذل  انجاز عمل ما، شرط كثر ل أو أالعالقة المالية والقانونية بين طرفين 
ود وتختلف صياغة العق و مكتوباا أ للقانون، وقد يكون العقد شفوياا  العمل مخالفاا 








 في الفقه السالمي والقانونوأهميته  د الهندسيلعقلتطور التاريخي ال
ثل العمود مأن للعقد الهندسي أهمية كبرى تتعلق بكل مجاالت البنية التحتية والتي ت  
 وراحته. الفقري للحياة ،حيث مأوى اإلنسان ومكان سكنه
لذي يعيش لى المنزل انسان، فلو نظر الفرد إنية أهمية كبيرة في حياة اإلللهندسة المدو 
خططات ن مختلف مأندس المدني في عملية البناء، إذ درك مشاركة المهن ي  أفيه، فالبد 
 .ن يتم عرضها على مهندس مدني قبل تنفيذهاأل يجب ورسومات المناز 
ية العقد الهندسي وتطوره في القانون والفقه عن مسوف يحاول البحث  استعراض أه
 طريق المطالب اآلتية:
 التطور التاريخي للعقد الهندسي في الفقه والقانون. المطلب االول :
 : أهمية العقد الهندسي في القانون والفقه.المطلب الثاني
 :في الفقه السالمي والقانون التطور التاريخي للعقد الهندسي: المطلب األول
 تطور العقد الهندسي في السالم: الفرع الول:
و من أفسه من الظروف البيئية القاسية. نسان الكهوف كمأوى له لحماية نستخدم اإلإ
 ىك ىقيقاكلكمكُّٱام قال تعالى في سورة الكهف اآلية: ك  جور الح  
نسان ستخدم اإلأ، كما (1)َّيكملىليلامممرنزنمنننىن
ة بالتجلي في مصر القديمالمدنية هار، وقد بدأت الهندسة نجذوع األشجار لعبور األ
ن خالل بناء م فشيئاً  لبداوة شيئاً افدين، حيث بدأ البشر بالتخلص من حياة ار وبالد ال
 .أوى لهمم
                              
 .42( سورة الكهف، اآلية 1)
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تطورت علوم الهندسة كثيرًا على يد علماء المسلمين،وأفادوا البشرية بمخترعات عجيبة 
بديع ،وأحمد بن خلف و منهم بنوا موسى وبنوا شاكر ، وثابت بن قرة في ذلك و وبرزوا 
 الزمان .
رضة للكم عرف منه األصول العاف علم الهندسة عند المسلمين بأنه العلم بقوانين ت  عر  ي  
 خلدون في مقدمته وفي حفاوة بالغة عن علم الهندسة تحدث ابن.هو كم حيث  من 
هو  مصيلة لهذا الفرع من العلوم ،فقال في تعريفه : هذا العلبما يعكس نظرة إسالمية أ
ما المنفصلة خط، وأو الو الجسم أالسطح أك المتصلة مافى المقادير ،إ النظر
 .كاألعدادوفيما يعرض لهامن العوارض الذاتية 
سبب زهم في أي مجال فني آخر  بق العرب والمسلمون في فن العمارة أكثر من تمي  فو  تَ 
ول نية  أد كانت األبن في العالم ،فقصبح الفن المعماري اإلسالمي من أقوى الفنو ذلك أ
اة المسلم كثر ضرورة لحير به المسلم عن أفكاره وعقيدته، باإلضافة إلى أنها األماعب  
ى عمل لل بناء تلك المباني إتحو   فشيئاً  وشيئاً ودعها خالصة مشاعره أفكاره ، لذلك أ
 فني يجمع عدة فنون في آن واحد .
ة والتقشف زت الحياة بالبساطتمي   ثالم  في صحراء شبه الجزيرة العربية ، حينشأ اإلس
لى حد ما عن مكة والمدينة حيث عاش د إكانت معظم الحضارات العربية القديمة تبع  و 
زهم ي  ماإلسالم سنواته األولى ، لهذا لم يعرف العرب في مكة والمدينة طرازًا معماريًا ي  
 ي األشهركان البناء المعمار م في ذلك العصر مثل الفرس والروم و معن باقي األ
ساطة رغم ذلك فهو بناء شديد البواالكثر أهمية هي الكعبة المشرفة ، بيت هللا الحرام 
 يتكون من شكل مربع من الحجر يغطى معظمه بكسوة من القماش .
بإعتبارها مكان العبادة المقدس لدى المسلمين، لم ا إنتشر اإلسالم ظهرت المساجد لم  
 بأمر من النبي صلي وة مفروضة من وحي السماء أز ي  مَ يكن لها شكل محدد أو رموز م  
جرد ة في صدر اإلسالم مبكر  ولى للمساجد الم  اذج األهللا عليه وسلم ، لهذا جاءت النم
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جدران مسقوفة بجذوع النخل مفروش بالجص وأستخدمت فيها مواد  بناء ذي
 البيئة .تلك البناءالمتاحة في 
 غرباً و  ء الراشدين ، ظهرت الفتوحات شرقاً ات دولة اإلسالم في عصر الخلفوي  عندما قَ 
لى بقي األسالم في تلك الفترات األو ، دخل في اإلسالم أبناء تلك البلدان المفتوحة ، 
نشغل الخلفاء الراشدون بنشر اإلسالم ،وظلت الروح عقيدة تهتم بالجانب الروحي وا  
 .المسلمغالبة على عقل ونفس الزاهدة والبسيطة والخالية من الزخرف هي ال
، وصارت دولة الخالفة اإلسالمية قوة عظمى موية إستقر اإلسالم في عصر الدولة األ 
نافست قوى ذلك الوقت بل وأخضعتها ، هنا إستقر اإلسالم ليس كدين فحسب بل 
اإلسالم  زقوام األخرى كما تمي  ز عن األكأسلوب حياة وظهرت الحاجة الى التعبير والتمي  
 موي الذيل طراز في اإلسالم وهو الطراز األ ي ، هنا ظهر أو عنها من الجانب الروح
 حكم العالم اإلسالمي لمدة تقترب من القرن.
 شيئاً ف وقد تأثر الفن األموي بالفن الساساني في إيران والفن البيزنطي في الشام وشيئاً 
 من الطرز واألساليب الفنية . العديد تتطور المعمار اإلسالمي فظهر 
 رز واألساليب الفنية من عصر آلخر ومن مكان آلخر لكنها جميعاً ورغم تنوع الط
لتخطيط ء من حيث االمعمارية سوا تتميز بالوحدة ، فهناك ثوابت معمارية في كل الطرز
و من حيث التصميم الداخلي ، كما تطورت األبنية المعمارية من المعماري نفسه أ
 م .حيث الشكل وتطورت من حيث إحتياجات المجتمع المسل
انت لعربية وحدهم، بل كلم تكن العمارة اإلسالمية من إنتاج أيدي عرب شبه الجزيرة ا
، مثل القبط في مصر والروم في الشام خرى ط العرب باألقوام األختالمن إ نتاجاً 
ز ي  مناء كل منطقة تراثهم المعماري فظهر خليط معماري م  أبم يران ، فقد قد  إوالفرس في 
لرسوخ حتى تخلص من كل الطرق غير العربية وأصبح الطراز ستمر في التطور واأ
ثر به أتفي حد ذاته تماً ئقا من التأثيرات األجنبية وصار طرازاً  العربي اإلسالمي خالياً 
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ن وكو   حاء العالمأننتشر الطراز االسالمي في جميع إخرى ،وبعد ذلك الطرز الفنية األ
 (1)ه.عناصر معمارية خاصة به تتكرر في معظم تصاميم
وترى الباحثة أن التطور الذي شهده البناء في السالم منذ ظهوره  في مكة المكرمة 
لى يومنا هذاصلى هللا بنزول الوحي)جبريل ( على سيدنا محمد ل مث ي    عليه وسلم وا 
زة دافعها التط ور وأساسها اللبنة السالمية والعقيدة الراسخة في تمي  طفرة عمرانية م  
برام عقدنفس المسلم، تبع اء بسيط بن من البناء ها وبكل تأكيد تط ور في صياغة وا 
 لى مشاريع ضخمة تقدر بماليين الجنيهات.إ
 تطور العقد الهندسي في القانون:: الفرع الثاني
 نتشار المنشآت الهندسية الضخمة،إمات في مصر من أوائل حاالت هراعتبر بناء األي  
نوات، ح في أنظمة إدارة المياه في القو مدنية بوضأما في اليونان فظهرت أثار الهندسة ال
لهياكل وا امبراطوريتهم وبنإر الرومان صين العظيم، كما طو  ال وفي الصين في بناء سور
سسوا قنوات خاصة بهم باإلضافة إلى السدود والجسور أنحائها و أالضخمة في جميع 
 والمرافئ.
" بيية الهندسة المدنية قناة "سنجار ومن المباني التاريخية الرائعة التي تشهد على أهم
جسر يوليوس قيصر الواقع  ق.م وهناك أيضاً  654 علم في يت  نِ التي ب   نفي جروا
ان الروملى الجسور التي بناها إق.م. باإلضافة  99عام في  ني  على نهر الراين والذي ب  
طرق ات والمن القنو  وواسعاً  كبيراً  يضا نظاماً أروما وما حولها وقد بنى الرومان  في
د الهنود وفي الهند شي  .السريعة التي سهلت بدورها عملية التجارة والمناورة السريعة 
أعجوبة هندسية في  تينروة امبراطورية اإلنكا ب  ذأنظمة ري ذات نطاق واسع وفي 
وبة برع في التاريخ، هذه األعجنديز مشاركة من مهندس الموارد المائية األوسط جبال اإل
                              
 7011م الساعة 7/11/2121اريخ الدخول ، تazarabi.com( اإلنجازات المعمارية في الدولة اإلسالمية، 1)
 مساءًا.
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الصحي  نظمة الصرفأخللها المياه الجارية و تة جبلية تتشو" وهي مدنيهي "ماتشو بي
كثر من صامدة أل توالتي بقيقنة والمتقدمة ت  باإلضافة الى جود الهياكل الحجرية الم  
 عام. 922
إال أن المجتمعات األوروبية عرفت الصور البسيطة لعقد البناء في الفترة التي سبقت 
 نشأت ألسبابذه العقود ها المسلمون من قبل، وذلك ألن هكما عرف(1)الثورة الصناعية
 .تلبية لحاجات عامة مشتركة بين المجمعاتطبيعية و 
ي بصورة واضحة أثناء الثورة الصناعية ف طورتت ءلعقد البنات هذه الصورة دأولكن ب
هتمام بتطوير المرافق العامة اإلزداد حيث إ م4892م إلى 4792إنجلترا في الفترة من 
وسائل المواصالت، مثل الموانئ، والطرق وقنوات المالحة الداخلية، والسكك الحديدية 
نوعة لمواد الخام والبضائع المصوغيرها من المرافق التي سهلت التعامل التجاري ونقل ا
ن نماط جديدة مأران في فترة وجيزة إلى ظهور دي هذا النمو الكبير من حركة العمأو 
 تطورات في تلك الفترة وما بعدها:الهم موجز أل دناه سردأعقد البناء، و 
ظهرت طائفة من المهندسين تفرغوا لتقديم المشورة الفنية بإعداد التصاميم   .4
والمخطوطات وتقديرات التكلفة دون أن يباشروا تشييد البناء بأنفسهم. وقبل ذلك 
على عقد  ولفي الحص مالً أن المهرة يقدمون المشورة الفنية ؤو كان المهندسون والبنا
ويبدو أن ظهور هذا  (2)مستقالً  م المشورة قد أصبح عقداً تشييد البناء ولم يكن تقدي
كتشافات ام تلك الطائفة من المهندسين باإلهتمإ العقد المستقل لم يكن فقط بسبب 
                              
(1) BARN- MARTIN- CIVI ENGINEERING MANGMENT IN INDUSTRIAL 
REVOLUTION- NEW CIVI ENGINEER INTERNATIONAL- SEPTEMBER- 2000- 
P32. 
(2) DUNCAN- WALLACE- HUDSONS BUILDING AND CIVI ENGINEERING 
CONTRADS- CHRIMES AND HOTS- I DID- P16- (LONDON: SWEET AND MAX 
WELL- 1965)- P1- OREILLY- MICHEL- CIVIL ENGINEERING CONSTRUCTION 
CONTRACTS- (LONDON THOMAS TELFORD PUBLISHING- 1999)- P144. 
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ة ستقالل عن عملييم بل أيضا ألن هذا اإلالعلمية الحديثة ألجل تجويد التصام
 .ة الناس بهم وقبولهم ومشورتهمدعى إلى ثقأالبناء كان 
ن رب قام بواسطة التعاقد المباشر بين كانت األبنية الكبيرة والمرافق العامة ت  بعد أ .2
ناعالعمل وعدد كبير من  ار الوجود مقاولون كبإلي و صغار المقاولين، برز أ الص 
 قادرون على تشييد المرافق العامة بأنفسهم.
 (1)نتقل إلى إنجلترا بعد ذلكفي فرنسا ثم إ وهذا التطور كان أسبق إلى الظهور
ا من المساهمة وغيره ، ثم ظهرت شركاتفراداً وكان المقاولون الكبار في بداية األمر أ
 عتبارية.الشخصيات اإل
و اولين أعدة مقمن  سناد تشييد المنشآت الكبيرة إلى مقاول واحد بدالً ترتب على إ .3
ن كجديدة لم ت قد المقاولة شروطاً ناع، ترتب على ذلك الحاجة إلى تضمين عص  
قاول كفالة مالية لضمان الوفاء منها: تقديم الم مألوفة في مجال البناء من قبل
 شتراط غرامة مالية على المقاول في حالة تأخره عن الموعد المتفق عليه.وا  
ألن تشييد المرافق العامة يحتاج إلى مبالغ مالية ضخمة، ظهرت طرق جديدة  نظراً  .1
عقود البناء منها: المناقصة العلنية، والمسابقة المعمارية وذلك لحسن استغالل  إلبرام
 على المصالح العامة والخاصة األموال، وحفاظاً 
ن إلى كثير من المقاولي تجهإبتكارات الحديثة في مواد وأساليب البناءبسبب اإل .9
ور هدى هذا التطور إلى ظأض الجوانب المتعددة دون غيرها، و التخصص في بع
بإذن من -بناء كله، ثم صلي يلتزم بتنفيذ الالمقاول من الباطن، فالمقاول األ عقد
يتعاقد مع عدد من المقاولين من الباطن لتنفيذ بعض جوانب البناء، -رب العمل
 .عملل رب البَ عن عملهم قِ  كل حسب تخصصه ويبقى المقاول األصلي مسؤوالً 
                              
(1) SINGER- CHARLES ET AL- ALTISTORY OF TECHNOLOGY (OXFOED 
UNIVERSITY PRESS- 1956) VOL- IV- P 454. 
46 
رباب أين و بين المقاول ةصياغة عقود مقاولإلى  كثير من المهندسين المستشارين درج .6
في النصف الثاني من القرن التاسع  ياً نمط الً كالعمل وبدأت هذه العقود تأخذ ش
قرن العشرين في شكل عقد نموذجي ال في منتصف الإولكن لم تتوحد  (1)عشر
 لةو عقد المقال ساساً أتخذ أ ليزي وهذا العقد النموذجي اإلنج (2)تشييد المرافق العامةل
في شتى  واسعاً  نتشر انتشاراً إالذي (3)ديك"بعقد الفي"الدولي المعروف  يالنموذج
ي في عقود البناء الت خاصةً  -الدول العربية واإلسالمية ابما فيه-أنحاء العالم 
في  ن  م  كوأهمية هذا العقد النموذجي تَ . مها الدولة أو المؤسسات العامة والخاصةتبر 
التالي تزامات المتبادلة بين الطرفين بلإلإما يختص بفي ةنرف أهل المهأنه يمثل ع  
 .ين المدنيةالقواعد القانونية في القوان " تكملقواعد اتفاقية"و أ"قواعد عرفية"فهو يشكل 
 من تعاقد بينأن التدرج والتطور الذي مر  بالعقد الهندسي بداية  وتري الباحثة
يك  ودخول عدة أشخاص في شخصين لبناء بسيط الى أن وصل الى عقود الفيد
حة في تطور البناء وتدرج ل   العقد هو تدرج منطقي  مؤسس على تدرج الحاجة الم  
 طردي يتزايد بتطور البناء وكبر حجم مشاريع البنية التحتية .
 :في الفقه السالمي والقانون  أهمية العقد الهندسيالمطلب الثاني: 
 لقانون:الفرع الول : أهمية العقد الهندسي في ا
يقوم المهندس المدني بتصميم الطرق وصيانتها، وتصميم الطرق السريعة والجسور، 
س المهندسون المدنيون حركة المرور ويقترحون ر  د  جات الطائرات، كما يَ در  م  وبناء 
الطرق األمثل للسيطرة عليها، ويعمل العديد من المهندسين المدنيين في مجال الهندسة 
                              
(1)BARNE- MARTIN- OP- CIT- P 30-40 
(2)CONDITIONS OF CONTRACT FOR WORRS FO CIVIL ENGINEERING 
CONSTRUCTION- INSTITUTION OF CIVIL ENGINEERSG- LONDON  
 FEDEERATION INTERRATIONAL DOS INGINEURS- CONSEEILS (FIDIC) (3) 
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ة تحتية أفضل. نيصميم شبكات الصرف الصحي لبناء بذلك في تالبيئية. حيث يساهم 
 ضرار.لتلوث وحدوث األوبالتالي تعزيز البيئة الصحية السليمة وتجنب ا
ى دور الهندسة المدنية في مجال النقل والمواصالت في بناء األرصفة كذلك يتجل  
 والجسور.
والصلب  قد كان لتطور الخرسانةفي مجال البناء، و  اً كبير  مدنية دوراً كما تلعب الهندسة ال
أهمية كبيرة في تطور التصميمات الهندسية كما كان للمهندس المدني دور كبير في 
 تحليل شكل البناء وعالج مشكالته وتحديد الشكل الهيكلي له.
عد خمة وي  ة والضنشاء الميناءات الكبير ا  مدنية دور مشهود في بناء السفن و للهندسة ال
 للبضائع فذ  نه من  أاعية الهامة والمواد الخام. كما لمنشآت الصنل مر مدخالً هذا األ
عملية نقلها فقد تتطلب التوسع في عملية التجارة إلى وجود سفن كبيرة الحجم لزيادة و 
حمولتها ونقل كمية أكبر من البضائع وبسرعة أكبر. وتعتبر السدود اليوم من أهم 
 التركيز العالي.أعمال البناء وخاصة في المناطق السكنية ذات 
فالعقد الهندسي هو إتفاق م برم بين المالك والمقاول والذي يحدد العالقة بينهما 
ومسئوليات كل طرف ، والذي بموجبه يقوم المقاول بتنفيذ األعمال موضوع العقد وفقًا 
للرسومات وطبقًا للمواصفات الم لحقة بالعقد نظير مقابل مادي متفق عليه يدفع من 
ك حسب األسلوب الموضح في العقد .فالعقد الهندسي إذن هو القوانين ِقبل المال
والشروط التي تتنظم العالقة بين المالك والمقاول خالل فترة تنفيذ العقد وهويضمن لكال 
الطرفين حقوقهما أثناء فترة تنفيذ المشروع .فهو إتفاقية تحكم العالقة الفنية والمالية 
ز عمل ما، شرط أال  يكون ذلك العمل مخالفًا للقانون، والقانونية بين الطرفين ،النجا
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ال  أصبح عديم المعني  ولكي يكون العقد ذا قيمة البد أن يكون متماشيًا مع القانون وا 
 (1)وال يمكن تنفيذه أو إعتماده كحكم أو دليل في المرافعات القضائية. 
تية والتي البنية التحوتري الباحثة أن للعقد الهندسي أهمية كبرى تتعلق بكل مجالت 
تمثل العمود الفقري للحياة ،حيث مأوى النسان ومكان سكنه وراحته وحتى يصبح 
 العقد الهندسي مقبولا لبد من أن يحتوي على كل الوحدات األساسية له.
 همية العقد الهندسي في الفقه السالميالفرع الثاني :أ
رة ع نواحي الحياة ، وكان ألشكال الحضاكان للدولة اإلسالمية تاريخ عريق وأهتمام بجمي
المختلفة وجود كبير في التاريخ اإلسالمي ، ومنها الفن المعماري .فال يقتصر إهتمام 
الدين اإلسالمي بالنواحي الدينية فحسب ، بل كانت الحضارة اإلسالمية تمزج بين 
لى كل مسلم عده فريضة ع  ض على طلب العلم وي  ح  دين عالمي يَ  العقل والروح.فاإلسالم
 (2)ومسلمة.
وكانت –صلى هللا عليه وسلم –الحنيف بنزول الوحي على الرسول  يدين اإلسالمبدأ ال
دولة اإلسالم لم تنشأ بعد في مكة المكرمة وقد ابتدأ اإلسالم بمجريات النقلة النوعية 
س س،بعدما هاجر المسلمون من مكة الى المدينة المنورة فهناك ابتدأ كيان اإلسالم يتأ
ان ببناء مسجد قباء أول مسجد في اإلسالم وك -صلى هللا عليه وسلم-ع النبيَشرَ ، فَ 
خ مفهوم الدولة في عقول الصحابة وتبعه بعد ذلك بناء المسجد رس  ذلك أول بناء ي  
برز فن ي يذالنبوي الشريف ، وحتى في العصر الراشدي ، لم يكن هناك الكثير ال
خلفاء الراشدين بالفتوحات والمعارك وتوسعة رقعة الدين العمارة اإلسالمية ،إلنشغال ال
ن يسيروا بالعرب في العصر األموي فقد استطاعوا بني أ مية أ اإلسالمي ، أما في
                              
مساءًا،  4:32الساعة  42/44/2222ارد البشرية، تاريخ الدخول المنتدى العربي إلدارة المو –العقود الهندسية  (1)
www.hrdiscussion.com 
 .463، ص 4الحدار محمد حمزة إسماعيل، موسوعة العمارة اإلسالمية، حتى عهد محمد علي، ج (2)
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ه العرب في العصر األموي من حيث إظهارهم فن مابرهن  وهذا طريق القوة والمنعة 
 (1).العمارة اإلسالمية على أنه من الشعوب المتحضرة الكبرى
 لذا فقد كان عصر الدولة االموية عصرًا زاخرًا بفن العمارة اإلسالمية البديع. 
ل هذا العصر فارقًا كبيرًا في تاريخ فن العمارة األسالمية ما العصر العباسي فقد شك  أ
 لى اآلن .قت فظهرت عدة مساجد خالدة الذكر إ، وتوسعت أشكال الفن في ذلك الو 
ي ر بالد األندلس حتى بدأوا بتطبيق رسالتهم اإلنسانية فالمسلمون يتمون تحري د  ك  لم يَ 
المدن  وا خرابحيوا أراضي أسبانيا ويعمر  من قرن أن ي   الحضارة ، فأستطاعوا فى أقل
 (2)ويقيموا أفخم المباني .
فالعمارة اإلسالمية هي أحد مظاهر الحضارة التي مي زت التاريخ اإلسالمي والتزال هذه 
هدة على عظمة هذه الحضارة وأنسانيتها ، ولم تقتصر تلك العمارة العمارة حتى اآلن شا
على المساجد والمنازل فقط ، بل إمتدت لتشمل المدارس واألسبلة وحتي القالع 
والحصون .مايدل على إهتمام الحضارة اإلسالمية بكافة مناحي النشاط اإلجتماعي 
مختلف أشكال الفنون  واإلقتصادي وأيضًا الحربي وجمعت العمارة اإلسالمية بين
األخرى للدرجة التي أعتبر اليونانيون أن العمارة اإلسالمية هي أم الفنون . فالعمارة 
اإلسالمية هى الخصائص البنائية التي استعملها المسلمون لتكون هوية لهم ،وقد نشات 
تلك العمارة بفضل المسلمين وذلك في المناطق التي وصلها كشبه الجزيرة العربية 
يران وخراسان وبالد ماوراء النهر وال عراق ومصر وبالد الشام والمغرب العربي وتركيا وا 
 والسند باإلضافة الى البالد التي حكمها مدة طويلة مثل األندلس)اسبانيا حاليًا( والهند.
                              
 www.albayan.ae.across-th-uaeمساءًا،  7:22م الساعة 7/44/2222تاريخ الدخول  (1)
 www.wikipedia.netمساءًا،  7:22م الساعة 7/44/2222تاريخ الدخول (2)
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وصفاتها بشكل كبير بالدين اإلسالمي والنهضة  تأثرت خصائص العمارة اإلسالمية
تختلف من منطقة آلخرى تبعًا للطقس واإلرث المعماري العلمية التي تبعته ، و 
 (1والحضاري السابق في المنطقة .)
كذلك  فإن العمارة اإلسالمية شائعة في المناطق األوروبية ذات الجذور المغاربية بما 
يطاليا ومالطا . )  (2في ذلك أجزاء من إسبانيا وا 
ئص معمارية تميز  بها ومن عظمة الحضارة اإلسالمية المعمارية بأن لها خصا 
هتم المسلمون  المسلمون لتكون هوية لهم في المناطق التي دخلوها ووصلوا اليها ، وا 
بالتصميم المعماري وفنونه وقد َحِظى المسجد بمكانة كبيرة عندهم ، أما المساكن فقد 
تمي زت ببناء وحدات معزولة ومباِن مخصصة للنساء )الحريم(والتي سميت بالحرملك 
رفات الم طلِ ة على الطريق العام بفتحات ضيقة صغيرة تحميها قضبان  وكذلك تم يزت الش 
 من الحديد .
وقد نبغ المهندس المسلم في أعمال الهندسة المعمارية ،حيث  وضع الرسومات 
ية مة الالزمة للتنفيذ ،إلى جانب المقاسات اإلبتدائجس  والتفصيالت الدقيقة والنماذج الم  
ا قد إحتاج منه الى التعمق في علوم الهندسة والرياضة ،وال شك أن كل هذ
 (3والميكانيكا.)
وترى الباحثة أن العمارة السالمية هي واحدة من تقاليد البناء األكثر شهرة في 
العالم، حيث إشتهر البناء السالمي بألوانه الزاهية والنابضة بالحياة واألنماط الغنية 
ارة السالمية غطت مجموعة واسعة من األشكال والصور الظلية المتناظرة ، فالعم
لى يومنا هذا مما  المعمارية العلمانية والدينية على حد سواء منذ ظهور السالم وا 
 أثر على تصميم وبناء المباني والهياكل فى مجال الثقافة السالمية.
                              
 ( روسيا، العالم اإلسالمي، مجموعة الرؤية اإلستراتيجية.1)
(2) Kholodali.bogspot.com مساءاً  6011م الساعة 7/11/2121تاريخ الدخول .  
 www.m.marefa.orgمساءًا،  6:32م الساعة 7/44/2222( تاريخ الدخول 3)
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 المبحث الثالث
 أنواع العقود الهندسية
قود لمجموعة التي ينتمي إليها المشروع، وعختالف اإي بحسب يختلف نوع العقد الهندس
( تختلف عقود HEAVY PROJECT CONSTRUCTIONالمشاريع الضخمة، )
(، كما تختلف عن عقد مشاريع INDUSTRIAL PROJECTالمشاريع الصناعية )
عن  (، وتختلف أيضاً BULDING CONSTUCTION PROJECTالمباني )
البعض، في حين عقود مشاريع الفرع عقود المشاريع المجموعة الواحدة عن بعضها 
ي للظروف الت خر تبعاً الواحد داخل المجموعة )مثل: المطارات( تختلف من مشروع أل
 برام العقد.إتم في ضوئها 
 فالعقود الحكومية هي التي تكون هناك فرق بين العقود الحكومية والعقود الخاصة،
ة ين تكون العقود الحكومأ فيها ويجب و المؤسسات الحكومية طرفاً أحدى الدوائر إ
س ا العقود الخاصة فليس هناك ما يلزم بأن يكون التنافأممبنية على التنافس المفتوح، 
 .فيها مفتوحاً 
عداد العقود الهندسية بصيغ مختلفة حسب نوع العمل المتعاقد عليه وظروفه، إ يتم 
لمقبول، إلى ا تفاقية بسيطة يتم فيها عرضإتلك العقود في درجة تعقيدها من  وتختلف
ية من د تفاصيل العالقة التعاقدحدِ عقد طويل معقد يتكون من عدد كبير من الوثائق، ت  
 النواحي القانونية والمالية والفنية.
وكلما كان العقد وشروطه ومواصفاته ورسوماته وبقية وثائقه واضحة ودقيقة في تحديدها 
 ختالف في وجهاتتماالت اإلحإما قلت لواجبات ومسئوليات األطراف المتعاقدة، كل
 ثناء التنفيذ.أحتمال نشوب أي خالفات إفسير تلك الوثائق، وبالتالي ضاق النظر إزاء ت
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 سيم الهندسية عن طريق المطالب اآلتية بتق وسوف يحاول البحث إستعراض أنواع العقود
اوض، ين هما: عقود التنافس، عقود التفتسيالهندسية إلى مجموعتين رئ اتنشاءعقود اإل
 وذلك كالتي:
 المطلب األول : عقود التنافس.
 المطلب الثاني :عقود التفاوض.
 المطلب الثالث: أنواع العقود األخرى.
 FIXED PRICE CONTRACTد التنافس: و : عقاألول المطلب
و المؤسسة الحكومية على بناء أود القطاع العام عن عزم الدائرة عق فيعالن يتم اإل
ه تعبئة نشائإالمقاولين في الدخول في مناقصة  طلب منعنه ي   مشروع مع نبذة وجيزة
( وتقديم الوثائق التي تؤيد PREQUALI FICATION FORMSنماذج التأهيل )
ر المالك قبل، ثم يختاعمال التي نفذوها من باأل قدرتهم المالية والفنية، وكذلك سجالً 
نسخة من الشروط  حسن المتقدمين كفاءة ويقوم بدعوتهم إلى شراءأمجموعة من 
والمواصفات والرسومات وبقية وثائق العقد، ويطلب منهم دراستها وتقديم عطاءاتهم في 
م الضمان المالي وبقية الوثائق دن يقأفي خطاب الدعوة، ويجب يوم وساعة محددين 
ا بفتح مظاريف العطاءات وتحليلهالقانونية الالزمة مع العطاء ويقوم المالك بعد ذلك 
مة زَ لَ ن الجهة صاحبة العمل ليست م  أص معظم العقود على ن  فضلها، كما تَ أختيار ا  و 
العمل الحق في رفض أي  و أي عطاء، وبعبارة أخرى لصاحبأبقبول العطاء األقل، 
 (1) بداء األسباب.إعطاء دون 
 يمكن تقسيم عقود التنافس إلى نوعين رئيسيين:
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 LUMP SUM CONTRACTعقد المبلغ المقطوع : الفرع األول 
ذلك قيمة  في ابموجب هذا النوع يتعهد المقاول بتحمل كافة أعباء تنفيذ المشروع، بم
اب موظفيه وبقية التكاليف المباشرة والغير مباشرة، نظير مبلغ أتعجور العمال و أالمواد و 
 يدفعه المالك )أي سعر ثابت مقطوع(.
ة ا يكون الوحدات المكوننشاء المباني، عندمإتستخدم عقود المبلغ المقطوع في أذن 
عمال هذا ستإعددها ومختلفة في أنواعها، وعند عتها وكثيرة في يللمشروع قياسية في طب
ن تكون شروط ومواصفات ورسومات وبنود العقد واضحة ودقيقة أالنوع من العقود، البد 
 ها للتفسيرات المختلفة.يال مجال فو 
 UNIT PRICE CONTRACTعقد وحدة األسعار : الفرع الثاني
دة لب من المقاولين المتنافسين وضع تسعيرة للكميات المرصطَ في هذا النوع من العقود ي  
يات مجراء حساب التكلفة الكلية بناء على الكإفي جدول الكميات، كما يطلب منهم 
لي لألعمال القياس الفع نجمالية للعطاء هي تلك الناجمة عالتقريبية وتعتبر القيمة اإل
 (1) ة.فذ  ن  الم  
ترى الباحثة أن الخالف والنزاع يحدث عادة في عقود المبلغ المقطوع وذلك عند 
صدور أوامر التغيير إلى المقاول والتي ي ضاف بموجبها أعمال إضافية إلى واجبات 
األصلي ويمكن القضاء على مثل هذه النزاعات والخالفات بإعداد  المقاول حسب العقد
 .تخدم لتسعير تكلفة أوامر التغييرعقد ي سجدول سعر للكميات ضمن وثائق ال
 NEGOTIATED CONTRACTS (COST: عقد التفاوض الثاني المطلب
PLUS CONTRACTS) 
محدد  ستدعاء عددإفي هذه الحالة ترسية العطاء بعد على عكس عقود التنافس، يتم 
رة بمن وجهة نظر المالك من حيث الخ عالياً  وقليل من المقاولين المؤهلين تأهيالً 
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اوض لية لهم، ثم يجرى التفالسابقة ووجود اآلليات واألجهزة والعمال وسالمة القاعدة الما
ي عمال القطاع العام إال فأ ستخدم هذا النوع العقود في منهم وال ي   ختيار واحداً معهم إل
ذا على ذلك فأن ه اً عمال القطاعات العسكرية وبناءأ خاصة مثل  نطاق ضيق وألجهزة
كاليف اص، ويقوم المالك بدفع تستعماله في عقود القطاع الخإر ث  ك  قود يَ النوع من الع
رباحه، مع أجهزته و أإليها تعويض مقابل خدماته و  عمال الفعلية إلى المقاول مضافاً األ
واضحة عمال بواسطة طريقة دقيقة و األستفادة من خبرته التقنية ويتم تقدير تكلفة اإل
 (1) لحساب الكميات.
 النوع من العقود إلى الفئات التالية:وينقسم هذا 
 ليه مئوية من التكلفة: إعقد التكلفة مضافا : الفرع األول
COST-PLUS+PRECENTEGE-OF -COST 
في هذه األنواع من العقود يدفع صاحب العمل للمقاول التكاليف الحقيقة لألعمال 
جمالي التكلفة إة مئوي، ويحسب هذا المبلغ بنسبة رباحهأتعابه و أإليها مبلغ نظير مضافا 
 الحقيقية للعمل.
 مقابل التعويضات: مقطوعاا  إليها مبلغاا  عقد التكلفة مضافاا : الفرع الثاني
COST-PLUS-A-FIRED-FEE 
ليها مبلغ مقطوع إ نشاء مضافاً التكاليف الفعلية لإل ع وفي هذه الصيغة يقوم المالك بدف
غة تتطلب وجود مواصفات دقيقة رباح المقاول، وهذه الصيأتعاب و أل خدمات و مقاب
مال عطالب بزيادة مبلغ حجم األعمال بصورة واضحة ألن المقاول سي  حجم األلمحددة 
ة، ستعمال هذا النوع من العقود في العقود العسكريإالة تغيرها بصورة جوهرية، ويكثر ح
 (2) وفي مشاريع القطاع الخاص.
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 ير:ونسبة من أرباح التوف مقطوعاا  اا مبلغ إليها  مضافاا  ةعقود التكلف: الفرع الثالث
COST-PLUS-A-FIXED-FEE ANDA- PRECENTAGE 
اح في تعابه نسبة من األربأإلضافة إلى المبلغ نظير خدماته و يعطي العقد المقاول با
هذه الوسيلة عند توقيع العقد، وب تقديرهاحالة حدوث توفير في التكلفة الكلية التي تم 
 (1) قتصاد في التكلفة أثناء التنفيذ.وي لإلن لدى المقاول حافز قيكو 
 إليها مبلغ مقطوع وحافز لتوفير الوقت: اا عقد التكلفة مضاف: رابعالفرع ال
COST-PLUS-AN-INCENTIVE FEE 
يمنح عتبر فيها العامل الزمني ذا أهمية كبيرة، و تستخدم هذه الصيغة في العقود التي ي  
خر مقطوع آلغاً تعابه مبأوالمبلغ المقطوع نظير ل التكلفة العقد للمقاول باإلضافة إلى كام
لمشروع استعمال المنشأ قبل التاريخ المتوقع إلكمال إمقابل كل يوم يستطيع فيه المالك 
ول مة للتأخير إذا تأخر المقاعلى غرا ص العقد أيضاً ن  ن يَ أعند توقيع العقد، ويمكن 
 عمال في التاريخ المحدد إلكمالها.كمال األإفي 
 إليها مبالغ متغيرة: اا عقد التكلفة مضاف: لخامسالفرع ا
COST-PLUS-A VARIABLE FEE 
طة عالقة حسب بواسإليها مبالغ ت   اً اإلنشاء إلى المقاول مضاف ةكلفتيدفع المالك كامل 
ياضية بطريقة قة الر صاغ تلك العالرياضية، مبنية على تكلفة المشروع ومدة تنفيذه وت  
يذه كلما قام بتوفير في تكاليف المشروع، وكلما أسرع في تنفتعاب المقاول أترتفع معها 
 قبل الموعد المقرر له. هبحيث يتم إكمال
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فة مع ضمان حد أعلى للتكل اا مقطوع اا مبلغ إليه اا عقد التكلفة مضافسادس: الفرع ال
GUARANTEED MAXIMUM PRICE CONTRACT: 
ية أ المالك أنها ال تعطى –تعاب المقاول أمضاف إليها  –على عقود التكلفة  ؤخذي  
وسيلة يستطيع بها تحديد التكلفة الكلية للمشروع، وللتغلب على ذلك جاءت )صيغة 
تكلفة  جماليع مع ضمان المقاول للحد األعلى إلإليها مبلغ مقطو  اً عقد التكلفة مضاف
 لىجمالية عن الحد األعمبلغ محدد فإذا زادت التكلفة اإل المشروع(، بحيث ال يزيد عن
كامل  ن يكونأتبلغ التكلفة الحد األعلى فإما  ن لما  زيادة بكاملها و ل المقاول التحم  
ن تكون للمقاول نصيب من ذلك التوفير ويحدد أو أالفرق من نصيب صاحب العمل، 
 .تفق عليها في هذه الحالةالعقد وشروطه الصيغة الم  
بالدقة والمنهجية  يتميز )عقود التفاوض(وترى الباحثة أن هذا النوع من العقود
الصحيحة في إبرام العقود الهندسية ، حيث يتم إستدعاء عدد محدد وقليل من 
المقاولين المؤهلين تاهيالا عالياا من وجهة نظر المالك من حيث الخبرة السابقة 
 ووجود اآلليات واألجهزة والع م ال وسالمة القاعدة المالية لهم .
 رى:أنواع العقود األخ المطلب الثالث:
س لتوصل إليها إما بطريقة التنافهناك أنواع من العقود ذات الصيغة الخاصة، ويمكن ا
 و كليهما ومن هذه العقود ما يلي:أو التفاوض أ
 PROJECT MANAGEMENTعقد إدارة المشروع: : الفرع األول
CONTRACT 
ه في يأر  مانته وخبرته وسدادأبناء على ختيار المقاول في هذا النوع من العقود إيتم 
لمشروع تنفيذ دير ان يقوم المقاول الذي ي  أعلى تنفيذ المشاريع المماثلة، وقد ينص العقد 
من  %22عمال عن زيد حجم تلك األي ال  اعمال عن طريقة مباشرة، شرط جزء من األ
ال كان أ جم ح  .عادياً  الً مقاول عامالعمال المشروع كله، وا 
57 
عمال" ليات المقاول "مدير األات مسؤو حدد العقد بصورة واضحة واجبن ي  أويجب 
 قد شامالً ن يكون العأستشاري، وقد يحدث وكذلك اإل عوعالقته بكل المقاولين في الموق
دارة المشرو التصميم واإلأيضاً   (1) .عشراف وا 
 :TURN KEY CONTRACTعقد تسليم المفتاح : الفرع الثاني
ا في ذلك توريد المواد، وربم وبموجب هذا العقد يقوم المقاول بإكمال كافة األعمال بما
ستعماله إتم تسليم المشروع بشكل كامل، لي بمبلغ محدد، بحيث يتم التصميم والتنفيذ معاً 
 (2) و مصنع.أو مستشفى أكان مبني سكني أسواء  مباشرةً 
 :JOINT-VENTURE CONTRACTو المحاصة أتحاد عقود ال : الفرع الثالث
، وفي داً ج التي يتكون منها المشروع كبيراً  عمالالعقود إذا كان حجم األهذه تستخدم 
على  قيالً ث ل شركة واحدة سيشكل عبئاً بَ هذه الحالة فأن تولي مسؤولية تنفيذ العقد من قِ 
ا ذدارية والفنية، باإلضافة إلى ذلك فأنه إكة، وذلك من النواحي المالية واإلهذه الشر 
عني نهاية الشركة كلها، و مشاكل، فإن ذلك قد يأتعرض هذا المشروع ألية متاعب 
 تحاد.سباب وغيرها تكونت فكرة عقود اإلومن أجل هذه األ
مؤسسة  وأيجاد هيئة تشبه شركة و أكثر إلأالنوع من العقود تتحد شركتان في هذا 
ات المالية اإلمكاني فير تحاد في تو خاللها جهود الشركات المكونة لإل مستقلة، وتتجمع
الشركات  عنتحاد الشركات إالمشروع، ويختلف لتنفيذ  واإلدارية، والفنية والتقنية
فة ع واحد، وبالتالي فليس له صنه ينشأ من أجل تنفيذ مشرو أوالمؤسسات األخرى في 
 نشئ من أجله.بتنفيذ المشروع الذي أ  ستمرارية، ويعتبر بقاءه مرتبطاً اإل
لتمويل واإلدارة ح طريقة اتحاد، لتوضينة لإلكو  عها الشركات الم  تفاقية توق ِ إوالبد من وجود 
يقة تحاد الخطر. وأيضا طر اإلمل بموجبها أعضاء تحي للمشروع، وكذلك الطريقة التي
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تحاد، تفاقية هذا اإلإتقسيم األرباح او الخسائر، والبد من موافقة )صاحب العمل( على
ك يلشر اله، ويملك هذا  تحاد رئيساً ن اإليأحد الشركاء الذين قاموا بتكو  ويكون عادةً 
 (1)تحاد ومسؤولياته.أعلى نسبة من رأس المال اإل
اس خاصة حيث أنه يعتمد باألسن العقد الهندسي )النشائي( ذو طبيعة أ ةرى الباحثت
عمال األهمية بمكان العناية بصياغة مواصفات األ ، لذا منةرفعتبارات فنية ص  إعلى 
ع لنهاية المشرو لتعطي في ا المناسبختيار نوعية العقد الهندسي وا   الهندسية
كماترى الباحثة أيضاا  أنه وعلى الرغم من تعدد  المطلوب على أكمل صورة مطلوبة
لى مجموعات متباينة بناءاا على نوع العمل المتعاقد الهندسية وتقسيمها إ أنواع العقود
عليه وطريقة تنفيذه  إل أن ذلك يعتمد على رغبة المالك)أحد طرفي العقد الهندسي( 
نوعية العقد الهندسي الذي يتوائم مع إمكانياته المادية وظروف وطبيعة  في إختيار



































ة تحتل هي صناعة إنتاجيقتصادية في السوق، فتأثر صناعة البناء بالمتغيرات اإلت
كلفتها معات النامية، وتتضمن تمكانة متميزة في خطط التنمية وبصفة خاصة في المجت
تنفيذها إلى  برام عقود يمتدضخمة، ويقتضي الوفاء بمتطلباتها إقتصادية مبالغ مالية اإل
لتزامات والحقوق الناشئة ثر في اإليحدث خاللها حوادث تؤ  أن وال يمكنسنوات طِ 
ييد تنفيذ عقود البناء والتش ثناءمعطيات فأن احتمال بروز منازعات أا. إزاء هذه المنه
كون مضمون العالقات التعاقدية التي تنظمها صناعة البناء هو إحتمال وارد وبذلك ت
يبة. عِ ذا جاءت صيغة عقودها مَ إ ، خصوصاً ةطراف هذه العالقللمنازعات بين أ محالً 
زامات التي لتقود عمليات البناء في الحقوق واإلية في عمثل مضمون العالقة العقدتوت
 تولدها هذه العقود.
تعديالت  م للمقاولدفي أن يق هو ممثلأعلى أحقية المالك الهندسية  تنص العقود غالباً 
وتغيرات وأعمال إضافية نتيجة وجود أخطاء في الدراسة األولية المقدمة أو نقص فيها، 
ا مقابل لتزام بتنفيذهلك، وتجبر العقود المقاول على اإلانتيجة تغيير متطلبات الم
 تعويض مالي وزمني محدد أو متفق عليه.
ى تنفيذ حتى يضمن المالك موافقة المقاول علاللتزام المقاول بإويأتي هذا اإلجبار على 
ن أفضليته م يستغل المقاول تلك التعديالت واإلضافات انطالقاً وحتى ال تنفيذ من جهة ال
موقع متالكه وسائل العمل داخل الإالعمل ومن درايته بطبيعة العمل به من موقع نِ ك  وتمَ 
 ة المالك.حاج فيستغل تلك المزايا ويطالب بسعر عالي أو مدة زمنية إضافية مستغالً 
 حتي نتمكن من اإلحاطة بجوانب هذا المبحث فقد تم تقسيمه الى المباحث اآلتية:و 
 .ن المقاول ورب العملالمنازعات بي األول:المبحث 
 ستشاري والمقاول: المنازعات بين اإلالثانيالمبحث 






 المنازعات بين المقاول ورب العمل.
بالرغم من الدراسات الكبيرة لموضوع النزاع فإنه ال يوجد تعريف عالمي معتمد لمعني 
األسس الهامة  ىحدإعتبر ونسيترال( الذي ي  ذجي للتحكيم )األالنزاع ، فحتى القانون النمو 
 لقوانين التحكيم على مستوي العالم لم يحدد معنى النزاع بين نصوصه.
ذي إعتمده لى التعريف الى محتارين في تفسير معنى النزاع فإننا نميل إوحتى ال نبق
نشأ عادة أنه خصومة تالكثير من األساتذة الدوليين والذي يعرف النزاع بشكل عام على 
ن وليس بالضروروة أن ي حل النزاع عن طريق عي  ختالف المصالح في موضوع م  إمن 
 القضاء .
أما بالنسبة لمعنى النزاع في المشاريع الهندسية فيجب تحديده بدقة أكبر حتى نتمكن 
 من فهمه وتحديد طريقة الحل بما يتماشى مع العقد المبرم بين األطراف .
عدة مطالبات بين المقاول ورب العمل وترجع إلى ذ العقد الهندسي تنشأ أثناء تنفي
 أسباب عديدة ويمكن التعرف على تلك المطالبات عن طريق المطالب اآلتية:
 .مصادر نشوء مطالبات المقاول المطلب األول:
 .أنواع مطالبات المقاول لرب العملالمطلب الثاني:
 مقاولالمطلب األول: مصادر نشوء مطالبات ال
ل تعديالت م للمقاو دفي أن يق هو ممثلأعلى أحقية المالك الهندسية  تنص العقود  غالباً 
وتغيرات وأعمال إضافية نتيجة وجود أخطاء في الدراسة األولية المقدمة أو نقص فيها، 
ا مقابل لتزام بتنفيذهلك، وتجبر العقود المقاول على اإلنتيجة تغيير متطلبات الما
 (1) مني محدد أو متفق عليه.تعويض مالي وز 
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ى تنفيذ حتى يضمن المالك موافقة المقاول علاللتزام المقاول بإويأتي هذا اإلجبار على 
ن أفضليته م يستغل المقاول تلك التعديالت واإلضافات انطالقاً وحتى ال تنفيذ من جهة ال
خل الموقع امتالكه وسائل العمل دإالعمل ومن درايته بطبيعة العمل به من موقع نِ ك  وتمَ 
 ة المالك.حاج فيستغل تلك المزايا ويطالب بسعر عالي أو مدة زمنية إضافية مستغالً 
ما المالك أاول وتتعدد، ويكون المسؤول عنها سباب المطالبات التي يتقدم بها المقأتنوع ت
قد عستشاري المشرف، قد تختلف من مشروع إلى آخر ومن بلد إلى آخر ومن و اإلأ
 ا يبقى مشترك وتتلخص في األسباب التالية:هالنطاق العام لإلى آخر ولكن 
 ول: التأخير في تجهيز وتسليم الموقع:الفرع األ 
الدخول إلى الموقع خالل  ب أن ينص على إعطاء المقاول حقكل عقد إنشائي يج 
 وقت معقول من توقيع العقد لتمكين المقاول من القيام بعمله.
( بأنه يتعين 2.4) بندال فيالدخول إلى الموقع  المقاول في ينص الفيديك على حق
ع وتمكينه جزاء الموقأعطي المقاول حق الدخول إلى جميع على صاحب العمل أن ي
 ملحق عرض المناقصة.و األوقات( المحددة في أمن حيازتها في الوقت )
 Delay in furnishing andالتأخير في تجهيز وتسليم الموقع بقد يتسبب المالك 
Delivering the site بمقاولين آخرين  ير الدخول إليه في حال كان مشغوالً أو تأخ
ذا أخفق المالك في تسليم الموقع إلى المقام التجهيز من قِ ز و إذا كان يستلأ ل و بله. وا 
سبب في تأخر البدء في العمل.  وبالتالي يعتبر أي تفي الوقت المحدد فإن هذا سي
المطالبة  لو العقد، ويتيح للمقابخالال إل للموقع مقاول من الوصو إخفاق في تمكين ال
 (1) .تمديد الوقت المحدد في العقد وبالتعويض إضافي حالياً ب
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 ختالف في ظروف الموقع:ثاني: الالفرع ال
عاينته موقع ومال ل التقدم بالمناقصة بزيارةمن المتعارف عليه أن يقوم المقاول قب 
قيقة لة ودراسة دالقيام بتحريات مفص  ن هذا الكشف ال يشمل أوالكشف عليه، غير 
 لألمور غير المرئية.
 Differing Real Site Conditions))لموقع لوقد تختلف الظروف الحقيقية  
الموصوفة بالعقد فيما يتعلق باألمور األرضية مثل وجود تكهفات أو اختالف قدرة 
المنشآت  ت قديمة لبعضرة، أو وجود أساساقد  التحمل الحقيقية لتربة الموقع عن تلك الم  
 فيالف اخت وأرة في وثائق العقد، أو عوائق طبيعية مثل وجود مياه جوفية غير مذكو 
 نواع التربة عن تلك الموجودة في التقرير الجيولوجي.أ
و المهندس المقاول معلومات خاطئة أو غير مفهومة عن الموقع أالمالك  عندما يعطي
 (1) مطالبته إلى المالك.بات أن يتقدم تلك الغلطإكتشاف  يحق للمقاول عند 
( من خالل اإلشارة إلى تلك 1.42ي الفيديك هذا الحق للمقاول في فقرته )ويعط 
 العوائق غير المنظور وغير المحددة في العقد.
 ثالث: التأخيرات:الفرع ال 
إنها تلك التأخيرات الحاصلة والخارجة عن سيطرة  (delaysويقصد به التأخيرات ) 
و ممثليه أو أحد األطراف األخرى التابعة له أوالتي يتسبب بها المالك  المقاول
 كالمقاولين اآلخرين والموردين.
حد أو أس و المهندأعنه، وكان المالك  فإذا حصل أي تأخير لم يكن المقاول مسؤوالً  
المقاول عن الضرر الحاصل نتيجة  خرى هي المسؤولة عنه يلزم تعويضاألطراف األ
ي مشاريع فعمل. وتعتبر مطالبات التأخير من أكثر مطالبات المقاول شيوعاً ستمرار الإ
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( تضمن أحقية المقاول في طلب e-1-8وفي الفيديك المادة ) (1)التشييد الهندسية
 مالك.ال يكون سببها تمديد الوقت نتيجة التأخيرات التي
لمقدمة الدراسة او أطاء والنقص والتناقص في التصميم األخرابع: التباين و الفرع ال 
و أ تناقص والنقص في التصميم الذي يقدمه المالك الاألخطاء أو إلى المقاول: 
 Contracts –Errors –Deficiencienciesans in theإلى المقاول  المهندس
Design provided to contractor  ًلكي يتم  إضافياً  تفرض على المقاول عمال
ميم اتناقض واألخطاء في التصالموض و ويؤدي الغ ،إنجاز عمله المطلوب منه
ومات والخص ضطرابات والنزاعات عديد من المشاكل اإلالوالرسومات والمواصفات إلى 
ثناء سير المشروع ولكن ال تعتبر كل تلك األخطاء مستحقة أالتأخيرات و  والتوقفات
كتشافها إفي  ل مقصراً و يكون المقاو تلك التي تكون واضحة  للتعويض، وخصوصاً 
 ل تقديم عرضه.خال
 خامس: تأخير المالك في اتخاذ القرارالفرع ال 
لمالك إذا تأخر افنه، تخاذ القرار عندما يطلب مإفي  يتوجب أن يكون المالك سريعاً  
تخاذ القرار فإنه يحق للمقاول المطالبة بالتعويض العادل عن الضرر الذي إوممثله في 
 (2) لتنفيذ.يلحق به أو في تمديد الوقت نتيجة تأثر ا
 رات المقدمة من قبل المالكيسادس: التعديالت والتغيالفرع ال 
ر عمل وتعديل بعض األعمال وتغييالغلب العقود أحقية التدخل في أ يملك المالك في  
غيرات بتنفيذ هذه التعديالت وتلك الت ويكون المقاول ملزماً  ابعضها اآلخر وحتى إلغاؤه
adjustments and changes. 
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رات تغيفي صناعة التشييد، وتنشأ من ال كثيراً و  هذا النوع من المطالبات شائعاً  ويعتبر
 اجات المالك أو نتيجة أخطاء في التصميم.جحتإالتي من الممكن أن تحدث على 
التعديالت هذه  ، وقد تطلبيتم تثبيتها الحقاً  ةو شفويأهذه التعديالت قد تكون مكتوبة  
يديك يعطي الحق الفأكثر.  الً يصبح التعديل مكلف هناو  و بعده،أقبل البدء في التنفيذ 
 (1)مالك بتدخالت مماثلة. الللمهندس أو 
 تسوية مطالبات المقاولسابع: التأخير في الفرع ال
ة ل ضمن مدو عن المقا ةو المالك تسويه المطالبات الصادر أيتوجب على المهندس  
يض البة بتعو ن حق المقاول المطيصبح م ةتجاوز لهذه المدوأي ، زمنية محددة عقدياً 
 ثبت وقوع ضرر له نتيجة التأخير.أزمني عن التأخر إذا 
 ستالم األعمالإثامن: تأخر المشرف في الفرع ال 
ل بِ نجزة من قِ ستالم األعمال الم  إو المشرف في أو المهندس أقد يؤدي تأخر المالك  
يلزم  مرحلياً  األعمال عمالً إذا كانت تلك  المقاول إلى التأخر في التنفيذ وخصوصاً 
 إلتمام ما تبقى منه.مراحل تسليمه على 
وبالتالي يحق للمقاول المطالبة بتعويض عن التأخير الحاصل إذا تكبد أي ضرر،  
 (2) وتبرير التأخير الحاصل والذي لم يكن هو المسؤول عنه.
 تاسع: إيقاف األعمال وتعليقها من قبل المالكلالفرع ا 
قود حق المالك في إيقاف األعمال أو تعليقها، ولكن هذا الحق ال غلب العأ تعطي  
و أا ما تعلق األمر بإخفاق المقاول إذ بل ضمن شروط محددة وخصوصاً  يكون مطلقاً 
 تقصيره في أداء واجباته.
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متثال إعن التأخير والتكلفة الناتجة عن وتعطي من الفيديك حق المقاول بالتعويض  
 في حاالت خاصة: (1)و المالك تعليق العمل أو مغادرتهأدس المقاول لتعليمات المهن
ذا و  تعطي فإنها  (2)بحسب عقد الفيديك ( يوما81تعليق العمل لمدة تتجاوز الـ) ستمرإا 
و أ ضرر الحاصل من اإليقافستئناف العمل أو بتعويض الإالحق بالمطالبة بالمقاول 
 نهاء العقد.إ
العمل من  نهاءإعات المستحقة بعد الدفةبمطالبالالحق للمقاول بويعطي عقد الفيديك 
 (3) بل المالك.قِ 
 عاشر: تأخر في الدفعات المستحقةالفرع ال
ر من ستحقاقها بتأخرها تعتبإعات المستحقة وبحلول موعد بالدفتعتبر المطالبات  
 المطالبات الشائعة بكثرة في مشاريع التشييد في العالم بشكل عام.
 طلبها المقاول من المالك عن طريق المهندس، يقدميدفعيات شهرية تكون هذه ال غالباً  
ل تأخر بالوثائق والتقارير التي تثبت صحة مطالبته، وفي حا مرفقاً  اً تفصيلي بها طلباً 
من  هالمالك في أداء التزاماته يحق للمقاول المطالبة بتعويض عن الضرر الذي لحق
 عدم الدفع.
 ل المواد التي يلتزم المالك بتقديمهاحادي عشر: تأخر وصوالفرع ال
إذا نص العقد على مسؤولية المالك بتأمين وتقديم بعض المواد والمعدات الالزمة  
 ،إلنجاز أي جزء من أجزاء العقد فإنه يلزم على المالك تأمينه في الوقت المحدد عقدياً 
 في ، وأي تأخربحاجته اً المالك قبل مدة معينة محددة عقديغ المقاول بل  شريطة أن ي  
 ل في التعويض نتيجة التأخير.و تسليم تلك المواد تعطي الحق للمقا
 ستخراج التصاريح والموافقات لألعمالإعشر:  ثانيالفرع ال 
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مهمة موافقات رسمية، وقد يكون من أو تتطلب بعض األعمال وجود تصريحات  
ل يصبح قديمها للمقاو إذا تأخر في تفل على هذه الموافقات والتصاريح، المالك الحصو 
 من حق المقاول المطالبة بتعويض الضرر الحاصل له نتيجة هذا التأخير.
 ستفسارات المقدمة من قبل المقاولثالث عشر: التأخر في الرد على الالالفرع 
ول أثناء ل المقابَ ستفسارات المقدمة من قِ اإلمالك الرد على اليتوجب على المهندس أو  
هذه المدة يصبح من حق ل ي تجاوزأ، و دة زمنية محددة عقدياً سير المشروع ضمن م
تأخر الحاصل إذا اثبت وقوع ضرر نتيجة لهذا الالمقاول المطالبة بتعويض زمني عن 
 (1) التأخير.
ه يجب النتباه الى أنه يتوجب على المقاول إعالم المهندس وترى الباحثة  أن
 مه المطالبة والتي تحولت إلى نزاعالستشاري أو المالك بالحوادث التي أدت الى تقدي
ري أو المالك على مطالبات المقاول ، والنتباه افيمابعد بسبب عدم موافقة الستش
إلى أن المطالبات يجب أن تتم بناء على المدد المحددة في العقد،أما إذا كانت 
األسباب ذات أثر مستمر )مثل إستمرار المالك في عدم تمكين المقاول من إستالم 
 ستشاري في بداية  حدوث المشكلة .لموقع( في ستحسن أن يتم  إعالم الا
 أنواع مطالبات المقاول لرب العمل: المطلب الثاني
ة و كلفألوقت زمني اضافي  كان موضوع أي مطالبة ال يمكن أن يكون إال طلباً  إذا
إلى يمها تقسو هناك طرق مختلفة متعددة في تصنيف المطالبات ما فزائدة أو كليه زمنية
 :مجموعات، وبشكل عام يتم تصنيفها إلى ثالثة مجموعات
 المجموعة األولى :الفرع األول 
هداف المطالبة إلى نوعين رئيسيين وذلك بحسب الهدف أ تصنف المطالبات بحسب 
 من المطالبة:
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 ي المطالبة بوقت إضافي إلتمام العقد أ: مطالبات زمنيةCLAIM FOR 
EXTRA TIME TO COMPLETE THE CONTRACTل و يطالب المقا
 مدة العقد. ضاف إلىمتداد زمني إضافي لتنفيذ العقد، أي مدة زمنية إضافية ت  إبها ب
 :أي المطالبة بمال إضافي غير وارد في العقد. مطالبات مالية 
CLAIM FOR EXTRA MONEY ARISING OUT OF THE 
CONTRACT 
ال في، أو تكبد خسائر نتيجة إهممقاول بها بتعويض مالي نتيجة عمل إضااليطالب  
 .تأخر األعمالو نتيجة الضرر الناجم عن أله القيام بواجباته أحد األطراف أو إخال
 المجموعة الثانية :الفرع الثاني
 CHAPPELL (1984) ALKASSعلى أساس قانونية بناءاً تصنف المطالبات  
AND HARRIS (1991) AND HUGHES AND BARBER (1992) حيث
ا المطالبات بحسب األسس القانونية التي ترتكز عليه في أبحاثهم قانونيين صنف ال
 إلى ثالثة أنواع رئيسية:
 :مطالبات عقدية اولا 
وهي المطالبات التي تندرج ضمن بنود محددة في العقد وهي أسس تعاقدية نموذجية  
على األعمال  فم بالتفتيش والكشكتقييم التأخير والبطء في الرد عليها والتأخر في القيا
 ستالمها.ا  و 
 :مطالبات خارج العقدثانياا 
 رق فيخقانونية في العقد ولكن نتيجة لوهي المطالبات التي ال ترتكز على أساس  
طراف كطلب المالك أعمال إضافية غير وارده به من أحد األ لتزام إلباالعقد واإلخالل  
اد حال وجود عيب في المو  فيفي العقد، أو نتيجة العمل اإلضافي الالزم القيام به 
 إليه. دةر و الم
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 :مطالبات لم يشير إليها في العقدثالثاا 
عتقد يح أو ضمني، ولكن يشار إليها في العقد بشكل صر وهي المطالبات التي ال ي   
 نه يستحقها، مثال على ذلك الزيادة الكبيرة في األسعار.أالمقاول 
 المجموعة الثالثةالفرع الثالث :
خر آ تصنيفاً  ADRIAN 1988اقترح الباحث :البات بناء على مصدرها تصنيف المط
 ىللمطالبات لتسهيل حساب تأثيرها، وهذا التصنيف يعتمد على مصدر الحدوث وعل
 فها إلى أربعة أنواع رئيسية:النشوء، وقد صن  
 مطالبات التأخيرولا:أ 
والتي قد  عنها والً تشمل مطالبات التأخير جميع التأخيرات التي ال يكون المقاول مسؤ 
ف القاهرة سبب الظرو بو التي تحدث أخرين، و المقاولين اآلأو المهندس أيسببها المالك 
 الخارجة عن سلطته.
 :ال العملجالمطالبات ضمن مثانياا 
عمال اإلضافية تغييرات واألبالمطالبات الال العمل جتندرج المطالبات ضمن م
 والتعديالت .... إلخ.
 :لتشريعمطالبات اثالثاا 
ك ستجابة المقاول لطلب المالإي مطالبات المقاول للمالك نتيجة مطالبات التشريع ه
نجاز العمل قبل انتهاء مدة العقد.  لتشريع العمل وا 
 :ر ظروف الموقع:مطالبات تغي  رابعاا 
ية قختالف ظروف الموقع الحقيإر ظروف الموقع  مطالبات غيتندرج ضمن مطالبات ت
و مياه أق نفاأو أو وجود تكهفات أختالف نوع التربة إالعقد، كعن تلك الموصوفة في 
وقيع دراكها عند تإر مرئية والتي لم يكن من الممكن و غيرها من العوامل الغيأجوفية 
 العقد.
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 نشترك عنصري )المدة والمقابل( في إحداثها ومن ذلك أكذلك ثمة صور للمنازعات ي
العمال ألسباب ترجع لصاحب العمل تنفيذ ايطلب المقاول زيادة أجره/ أو تمديد مدة 
 و المهندس االستشاري.أ
 زالخالف بين المقاول وصاحب العمل حول واقعة تأخر األول في انجا الفرع الرابع :
 .في توقيع غرامات التأخير عمال وبالتالي حق الثاني األ
 ملع نتناول فيما يلي بعض القواعد التأصيلية التي تدور حولهان ومن المفيد أ
 (1)المنازعات بين صاحب العمل والمقاول:
 عمال:مدة التنفيذ األ .4
تزامات الملقاة على عاتق أطراف لإلنجاز اد تؤدي بعض الظروف إلى تأخير في إق
ها لتمامها في األوقات المحددة ي عقود البناء مما يؤدي على عدم إالعالقة التعاقدية ف
عن  د يكون هذا التأخير ناجماً (، وقTIME-SCHEDULEللجدول الزمني ) تبعاً 
حتى ال يكون  (2)خطأ المقاول من ثم يكون هذا التأخير غير قابل للتعويض تلقائياً 
عمال بدون موافقة صاحب العمل، تفق عليها إلنجاز األمد المدة الم  للمقاول الحق في 
تباره عالتأخير غير المبرر في تنفيذ األعمال ينبغي على المقاول أن يضع في إ  ولتفادي
ف و توقعمال أت حتى ال تؤثر في كفاءة إتمام األروف عند إعطاء العطاءابعض الظ
 الجدول الزمني لها.
إلى خطأ صاحب العمل وفي هذه الحالة  عمال راجعاً لتأخير في إتمام األوقد يكون ا
قد يكون خطأ صاحب العمل  (3)عمالالمقاول عن التأخير في إتمام األ تنتهي مسؤولية
                              
 .8محمد محمود الغنيمي، ورقة بحثية بعنوان: استراتيجية عقود المقاوالت وفض المنازعات، ص  (1)
المقاول ملزم بإنجاز العمل في المدة المتفق عليها او المدة المعقولة، السنهوري، الوسيط في العقود الواردة على (2)
 .82، ص 37( ن4585، المجلد األول، )7العمل، ج
 .57، ص 3ه 13السنهوري الوسيط، (3)
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لعمل و عدم دفع المبلغ مقابل اتقديم المادة التي تعهد بتقديمها ألى تأخره في راجع إ
 بل.لي تعديالت غير متفق عليها من قو عيه أالمستحق للمقاول في الميعاد المتفق عل
 عمال ونطاقها:مواصفات األ .2
 لتزامات المتعاقدين معإعادة نطاق األعمال محل تحدد وثائق عقود البناء والتشييد 
ناء ثتطرأ أمتغيرات يمكن أن و أحوادث ن ثم أصاحب العمل وأيضا مواصفاتها غير 
شروط لشروط المتفق عليها مثل عدم مطابقتها للستيفائها إتنفيذ األعمال مما يؤثر في 
مواصفاتها وعدم تقديم المقاول و أكميتها و إدخال تعديالت أو تغيرات علىأالعقد 
مانات أخرى وقد تتأثر كمية األعمال المنجزة و أي ضأحسن التنفيذ ضمانات ل
فه عن الوفاء بمقابل األعمال حسب المتفق تخل   بتصرفات صاحب العمل خصوصاً 
يل يسو تأمن مستحقات المقاول  مصخمقداره ومواعيده، وقيامه بالل بالنسبةعليه 
 .ات الضمان من ظروف تثير الخالف حول مدى قانونية الخصم أو تسييلبخطا
 عمال:ل األمقاب .3
 قواعد تحديد االجر: .أ
لى سباب التي تؤدي إسبب من األ (األجر)ل المسائل المتعلقة بمقابل األعمال تشك  ُ  
 .قيام المنازعات بين أطراف العالقة التعاقدية في عقود عمليات البناء
خل هذا العمل يد امجر مادأمقابل بالإبه  فل  كز العمل الم  نجِ صل أن الشخص ال ي  األ 
فإن لم  (2)نعقاد عقد البناءإشرط من شروط  رألجاف (1)للقواعد العامة نته تطبيقاً في مه
 (3).يتوافر كان العقد باطل
                              
 .76ه، ص 32، السنهوري الوسيط ف 63ص  3ه 94 ا ه هـ ف شن، لبيب (1)
 مرجع والمكان السابقان.ال(2)
، فتيحة 459ص  422، ف 79ص  شن، 63ص  94شنب ف لبيب ، 79ص  32السنهوري الوسيط ف (3)
 .422قرة ص 
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ى تحديد فاق علإت، فإذا لم يكن هناك و ضمنياً أ تفاق على األجر صريحاً وقد يكون اإل
 .ن عناصر التحديدياالقانون بفقد تولى األجر 
نجزه وما تكبده من نفقات إنجازه وهي أل الذي يستحق المقاول من األجر قيمة العم
ا اله وغيرها من النفقات التي صرفهم  ع  دها المقاول وأجور التي ور  المواد  ثمانأتشمل 
فوائد  فعهدجره مثل نفقات أوابع ت يستحق المقاول أيضاً و نجاز العمل إلالمقاول فعالً 
 .تأخير في دفعه
 الت تعديل األجر:اح .ب
طراف تفاق أيجوز فيها تعديل األجر المتفق عليه دون الحاجة إل اك حاالتما أن هنب
مل أساس الوحدة وتبين أثناء الع برم عقد بمقتضى مقاييس وعلىأ ، فإذا ةعقد المقاول
محسوسة،  ةجاوز المقاييس المقدرة مجاوز بتروري تنفيذ التصميم المتفق عليه ن من الضأ
ن مقدار ما يتوقعه م اً نبي  مل بذلك م  ويجب على المقاول أن يخطر في الحال رب الع
ة من يسايتجاوز به قيمة المقو ستردادها إفي  هحق ، فإن لم يفعل سقطنزيادة في الثم
 .نفقات
فليس  ،يتفق عليه مع رب العمل إجمالي على أساس تصميمأما إذا إبرام العقد بأجر  
افة، تعديل أو إض ية زيادة في األجر ولو حدث في هذا التصميمأللمقاول أن يطلب ب
 .إلى خطأ من رب العمل إال أن يكون ذلك راجعاً 
قد يقوم رب العمل بتقديم بيانات خاطئة إلى المهندس مما يؤدي إلى تعديل التصميم  
ويكون هذا التعديل مما يستوجب زيادة التكاليف عن المبلغ المتفق عليه، في هذه الحالة 
 (1).اً و مقصر أحسن النية دة سواء كان يتحمل صاحب العمل هذه الزيا
تفق عليه الطرفان في عقد المقاول أالذي  الجزائي األجر اإلجمالي أنفي األصل  نإذ 
تفاق على بالنقص، مع ذلك يجوز للعاقدين اإلللتعديل ال بالزيادة وال  يكون قابالً  ال
                              
 .229، ص 423السنهوري، الوسيط، ف (1)
73 
في  و التغييراتأصاحب العمل في إدخال التعديالت  على حقيتفقا ن أبخالف ذلك 
جره أستحقاق المقاول إة في مقابل نفذ  لتصميم المتفق عليها أو من حجم األعمال الم  ا
 .تفق عليهاالم   األسس عنها حسب
 األجرعلى مراجعة  تفاقاإل.ج 
عة مراج)شرط  ةبصياغ ادةطويلة المدى يقوم األطراف عالدولية الفي عقود البناء 
وأسعار الصرف، وهذه العقود قتصادية غرض مواجهة تقلبات الظروف اإلب، (الثمن
ل اتهدف إلى الحد من المخاطر التي يمكن أن يتعرض لها األطراف طو  تضمن أحكاماً 
 (1).مدة تنفيذ العقد
سعر العملة  بإلى معالجة مشكلة تقل   تحتاج دائماً  الضخمة ةعمليات البناء الدوليفعقود 
ذه العالقة غيير هفي ظل سرعة تاألجنبية  ةوتحديد العالقة بين العملة المحلية أو العمل
 (2).قتصادي سواء الدولي والمحليعلى المستوى اإل
 األجر إذا حدث التأخر في التنفيذ فيلك فإنه يحق للمقاول طلب زيادة عن ذ فضالً 
وكان ذلك راجع إلى صاحب العمل وذلك بالرغم من النص في العقد على ثبات 
 .األسعار طوال مدة التنفيذ
ى مكاسب أو أن أغلب النزاعات ترمي في نهايتها إلى الحصول علوتري الباحثة 
رق يكون فى أن النزاع المالي الصرف ل يكون فيه خطأ ن الفمطالبات مالية ، إل أ
إضراراا  ب  حد الطرفين سب  لى إرتكاب مخالفات عقدية من قبل أساساا عفني إنما يعتمد أ
 تعويضه عن هذه األضرار . للطرف اآلخر الذي بدوره يطالب الطرف اآلخر في
 
 
                              
 .421-423ص  17الدليل القانوني، ف (1)
 .92ماجدة حلومي قانون وتشريعات معمارية، ص  جمالنصار،(2)
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 المبحث الثاني:
 ستشاري والمقاولالمنازعات بين ال
للتعرف على طبيعة المنازعات بين المهندس المستشار في المشروع الهندسي والمقاول 
من هو المهندس المستشار لغًة وقانونًا وفقهًا والتزاماته علي  والً أمن التعرف  دكان الب
ي ف اب المنازعات بينه وبين المقاول والذي سيتناوله البحثفي العقد الهندسي وأسب
 المطالب االتية :
 المطلب األول: تعريف المهندس المستشار لغة قانونًا وفقهًا.
 المطلب الثاني: إلتزامات المهندس المستشار في الفقه والقانون
 المطلب الثالث: المنازعات بين اإلستشاري والمقاول.
 وفقهاا: قانوناا لغة و  المهندس المستشار المطلب األول: تعريف
 الفرع األول: تعريف المهندس المستشار لغةً 
المهندس لغًة : يطلق لفظ المهندس في اللغة علي الذي يقدر مجاري وقنوات المياه 
حين تحفر ، وهو مشتق من الهنداز وهي كلمة فارسية األصل فصيرت الزاي سينًا 
 عد سين .النه ليس من كالم العرب زايًا ب
ر مجاري وقنوات المياه حيث تحفر، قد  يطلق لفظ )المهندس( في اللغة على الذي ي  
ب زاي ألنه ليس من كالم العر  سيناً يرت الزاي هو مشتق من الهنداز وهي فارسية فصو 
 ستشارة بالرأي، أييطلب منه اإل سم مفعول بمعنى من. ولفظ مستشار إ(1)بعد الدال
 . (2)بداء المشورةإ
 
 
                              
 ، مادة )مهندس(.722لصحاح، ص الرازي، مختار ا (1)
 ، باب )شور(.392المرجع السابق، ص  (2)
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 : في القانون المهندس المستشارعقد لفرع الثاني: ا
 .شورةستشارة بالرأي، أي إبداء المطلق علي من يطلب منه اإللفظ مستشار اسم مفعول ي  
نه صاحب العمل للقيام بمهمات ي  عهو الشخص الذي ي  قانونًا:ستشاري مهندس اإلال
مكن هذه الصفة، ويالمهندس وألغراض هذا العقد، المسمى في ملحق عرض المناقصة و 
( شرط اعالم المقاول بهذا التغير وفق المادة 4/4/2/1مهندس آخر )بتبديل المهندس 
(3/1).(1) 
ن من عي  ن المهندس )هو الشخص الم  أالفيديك على لعقد الشروط العامة قد نصت و 
في شؤون العقد، والمسمى بذلك في الجزء الثاني من  ل رب العمل ليعمل مهندساً بَ قِ 
ما المهندس المعماري لشروط والمهندسون المسؤولون عن عمليات البناء ههذه ا
 (2)ستشاري(.والمهندس اإل
 (3)ستشاري في الشروط العامة لعقد الفيديك التعاريف بأنه:جاء تعريف المهندس اإلو 
امه بل رب العمل ليمارس مهن من قِ عي  ختياري الم  و اإلأيقصد به الشخص الطبيعي 
حكام أع م ز ألي من طرفي العقد وبما يتوائمللعقد وبحياد تام دون تحي   اً الموكلة إليه وفق
 (4) صول مزاولة المهنة ومراعاة الظروف المحيطة.ألتقاليد و  العقد ووفقاً 
لنص على نه يجري اأفرضه القواعد العامة في القانون لتزام المهندس بما تإعن  فضالً 
لعقد لتزام بنصوص اعماله وسلطاته واإلأ شرة مبا ومن ثم يجب عليه(5)لتزاماته في العقدإ
نية في شتمل عليه وما يوجبه حسن الاإلم لمبدأ العقد شريعة المتعاقدين ووفقاً  تطبيقاً 
 التعامل.
                              
 هذا التعريف مقتبس من تعريف االتحاد الدولي للمهندسيين االستشاريين. (1)
 ( من عقود الفيديك.1/4، انظر المادة )988-987، ص 2432أحمد الزقرد، ف (2)
 ( من الشروط العامة لعقد الفيديك.4انظر المادة ) (3)
 ( من الشروط العامة لعقد الفيديك.4انظر المادة ) (4)
 .411، ص 46، بند 412، ص 7الدليل القانوني للجنة االونستراك البند (5)
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يات مكانكين المهندس من كل المعلومات واإلتممن  لتزام رب العمل إوهو ما يقتضي 
عمال وقد يتطلب تنفيذ األ  (1)هاتفاق عليالالزمة إلنجاز العمل في الصورة التي تم اإل
 منصوص عليهتعليمات مما يخرج عما هو  أو قيام المهندس بإصدار توجيهات من 
وقد نصت الشروط العامة من نموذج  (2)ستهدف بها نفس الغرضأفي العقد طالما 
 صدار تعليمات وتوجيهاتإندسة المدنية على حق المهندس في الفيديك ألعمال اله
م أ و يحفها سواء ورد في العقدأمر يتصل باألعمال أتبعها بدقة في أي ن يأو  المقاول
رية قديتنه على المهندس ممارسة سلطاته الأذات الشروط على صت نكما  (3) .لم يرد
و أفي التعبير عن رضا  وأو موافقة أو إبداء رأي أصدار إبحياد كامل وتام سواء في 
قوق ن يؤثر على حأتصرف آخر من شأنه  في القيام بأيو أو تحديد القيمة أمصادقة 
 (4)و المقاول.ألتزامات رب العمل إو أ
ة يمتلك معرف شخص طبيعي أو إعتباريإصطالحًا: فهو  أما المهندس اإلستشاري
ورة فنية للجمهور، ويعمل ش  مَ دم وخبرة عملية في مجال من مجاالت الهندسة، ويق
 (5)ي.الفن لحة تجارية قد تؤثر على رأيهعن أي مص مستقالً 
ي: )عقد تقديم كاآلت فهو يعتبر في الفقه القانوني من عقود تقديم المشورة وهي تعرف 
ي ستشاري" متخصص فحداهما مهني "يقال له اإلالمشورة هو إتفاق بين شخصين، أ
يقال له –فرع من فروع المعرفة الفنية، يلتزم بمقتضاه في مواجهة الطرف اآلخر 
                              
 .417، ص 25الدليل القانوني للجنة االوستراك ف (1)
 .412المرجع السابق ص (2)
 ( من الشروط العامة من نموذج عقد الفيديك.43/4انظر المادة ) (3)
 ( من عقد الفيديك.6/2، انظر المادة )97ات البناء وتسوية منازعاتها، صحمد شرف الدين، عقود وعمليأ (4)
( واتحاد المهندسين البريطانين FIDICالتعريف مقتبس من تعريف االتحاد الدولي للمهندسين المستشاريين ) هذا(5)
(ace248م، ص 4558ة، القاهرة (، حسن حسين البراوي، )عقد تقديم مشورة(، دار النهضة العربي. 
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ن داء مإستشارة ودراسة، وهي آ وجه إالستقاللعلى  يقدمومقابل أجر، أن  -العميل
 .(1)الة في توجيه قرارات العميلن تؤثر بطريقة فع  ة ذهنية من شأنها أطبيع
كثيرة منها بالرغم من ذلك فقد أصبح هذا العقد من األهمية بمكان في مجاالت 
أن المدين  ، بمعنىبتقديم المشورة ما أصلياً هذا العقد التزاالمجاالت الهندسية، وينشئ 
قديم المشورة لتزام األصلي بتيم المشورة محل العقد، ويتميز اإلال بتقدال يبرأ من التزامه إ
شار نتيجة لألخذ بمشورته، بأنه مستقل عن أي مصلحة مادية قد تعود على المست
ستقالل هذا ورد في تعريف المهندس المستشار سوى األجر المتفق عليه. وشرط اإل
 أعاله، وهو شرط يرد في لوائح التنظيمات والمؤسسات العالمية والعربية.المذكور 
 لمواد البناء، ول مقاولا  و مورداا أ منتجاا  وترى الباحثة أن المهندس المستشار ليس
ته الفنية يتمثل في تطبيق معرفته وخبر  ذهنياا  اا دم أداءق  نما ي  بتشييد البناء، وا   ملتزماا 
 المطلوبة منه.وأداء المهام والواجبات 
 في الفقه والقانون:لتزامات المهندس المستشار الثاني: إالمطلب 
 مهندس المستشار في القانون لتزامات ال: إالفرع األول
رب دة لداء الرئيس المطلوب من المهندس المستشار هو تقديم معرفة هادئة مرشاآل
 (2)جراء كل التحقيقات والبحوث، وجمع كافة البيانات الالزمة.العمل، بعد إ
لتزام األساسي واجبات متعددة ومتنوعة في المراحل المختلفة من إقامة يقتضي هذا اإلو 
 المشروع.
 
                              
 .96البراوي، )عقد تقديم المشور(، ص (1)
 .217-211البراوي، )عقد تقديم المشورة(، ص (2)
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و الدراسة األولية للمشروع تتمثل مهمة المهندس في جمع ففي مرحلة دراسة الجدوى أ
 (1)ات للوصول إلى أفضل الحلول الفنية.انوتحليل البي
تيفاء سوضع التصميمات والرسومات، وا  ندس بزم المهتوفي المراحل التالية للمشروع يل
ضع و ستخراج رخص البناء، و والقانونية لمساعدة رب العمل في إاإلجراءات الشكلية 
عمله،  لىشراف عفذ، واإلن  ل الم  و ار المقاالتقديرات المالية لتكلفة األعمال، وحسن إختي
ستالم األ  (2)عمال.وكشف العيوب فيه ومراجعة حسابه وا 
ة فإن دور صصساواة بين المهندس ورب العمل في المعرفة الفنية المتخلعدم الم ونظراً 
المخاطر التي تترتب على تنفيذ األعمال، حاطة رب العمل بالمهندس يتسع ليشمل إ
 نبة فيجب على المهندس أرض غير مناسفإذا كان رب العمل قد أخطأ في إختيار أ
ذا طلب من المهندس اإلشراف نتبالفت إي   بيان  ليه فععمال لى تنفيذ األعهه لذلك، وا 
 .(3)كافة العقبات التي تعترض سير العمل
ومعلومات  تألن رب العمل يضع ثقته في المهندس المستشار، ويقدم له بيانا ونظراً 
ه ظة على سرية هذفشيت، فإن المهندس يلتزم بالمحافقد تضر برب العمل لو أ 
 (4)ثناء عمله.لع عليها أط  المعلومات التي إ
قد تشاري بعسنه يرتبط مع المهندس اإلإعندما يرغب رب العمل في تشييد بناء ف يهوعل
قامة البناء ج إليتضمن قيام المهندس بعمل التصاميم والرسوم والنماذ -هندسية–مقاولة 
شراف على تنفيذ ومراجعة حسابات المقاول وصرف المبالغ وقد يضاف إليه اإل
                              
 .215المرجع السابق، ص (1)
م، 4557، 4ار النهضة العربية، القاهرة، طبهحت، أحمد عبد التواب، )االلتزام بالنصيحة في نطاق التشييد(، د(2)
 .97ص 
 .269-298المرجع السابق، ص (3)
 .272-265المرجع السابق، ص  (4)
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رب  جاهستشاري تبل المهندس اإللتزامات من قِ ا تنشأ بموجبة (1)المستحقة وهذا العقد
 جمال وهي:العمل نوردها على سبيل اإل
ي ذلك راد تشييده بما فعمل التصاميم والرسومات والقياسات الالزمة للبناء الم   :أولا  
عمدة والخدمات المخططات التفصيلية لألساسات واألعمل الرسومات والكميات و 
اذ ختذل العناية والجهد الالزمين في عمل ذلك وا  على المهندس بوالصحية فيجب 
 (2)من العيوب. سالماً و  حتياطات الالزمة ليكون البناء المراد تشييده متيناً اإل
عاقد رب العمل راد تشييده فقد يتشراف والرقابة الفنية على تنفيذ المشروع الم  اإل :ثانياا 
في كال الحالين و ه ليكون مشرفاً تنفيذ البناء وقد يتعاقد مع غير  ىعل ليكون مشرفاً  همع
يجب على المهندس تقديم ما يلزم لمتابعة التنفيذ وتقويم العمل بما يتفق مع الرسومات 
رب نجازه وتسليمه للجدول الزمني المحدد للبناء حتى إوالمواصفات وسيره حسب ا
 (3)العمل.
رر عله من ضول يضمن ما تولد عن ف: ضمان العمل بعد تسليمه إذا كان المقااا ثالث
دس اء، فمثله يقال في حق المهنتفاق الفقهط بإو فر  تلف متى ما تعدى أو أو عيب أ
ما لى تعين أحدهن كل منهما يلتزم مع رب العمل بعقد مقاولة عاإلستشاري بجامع أ
قدين شراف عليه والمعقود عليه في كال العواآلخر على تصميمه واإلعلى تشييده  مقاول
 مراعاتها والوفاء بها.له صفات وشروط يجب 
                              
 .491م، ص 2227احمد حسان، التحكيم في العقود الدولية لإلنشاءات، دار النهضة العربية، القاهرة،  ط  (1)
، ص 7سنهوري، عبد الرازق احمد، الوسيط، ج،  ال492شنب، محمد لبيب، شرح أحكام عقد المقاولة، ص  (2)
، العقود الهندسية 495م، 2221، 1، خلوصي محمد ماجد، اصول التحكيم في المنازعات الهندسية، ط425
 .14م، ص 2228المحلية والدولية، )دار الكتب القانونية، المحلة الكيزي، مصر،  ط 
، 425، ص 7الرازق احمد، مرجع سابق، ج ،  السنهوري، عبد13شنب، محمد لبيب، مرجع سابق، ص  (3)
 خلوصي، محمد ماجد، أصول التحكيم في المنازعات.
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إذا كان المهندس االستشاري يلتزم لرب العمل بما سبق بيانه فإنه في المقابل وبمقتضى ف
معينة لقاء  و نسبةندسية يلتزم رب العمل للمهندس اإلستشاري بأجره أعقد المقاولة اله
 (1)شراف عليه.ماقدمه من تصميم للبناء أو اإل
شرف هو المسئول عن تدقيق األعمال التي يقوم الستشاري الموتري الباحثة إن  
عتمدة  والتأكد من جودة المقاول بتنفيذها ومطابقتها للمخططات والمواصفات الم
ار شعوا  ،حيث من واجبه رفض أي عمل مخالف عمال وحل مشاكل التنفيذ تنفيذ األ
طط ا خ  منه طبقاا لم المقاول بتصويب الخطأ.وذلك للوصول بالمشروع لفضل أستفادة
 له .
 الفرع الثاني: التزامات المهندس المستشار في الفقه السالمي:
اإلسالمي، والعامل في عقد  ة في الفقهندس المستشار نوع من أنواع االجار عقد المه
العمل  نرف. والمقصود بذلك أوط العقد والع  لشر  نجاز العمل وفقاً جارة يجب عليه إاإل
ي فأصول وبالتال(2)داللة بعرف تعارفه الناس ناً عي  كون م  بنص العقد، وقد ي ناً عي  قد يكون م  
 ستوفت شروط العرف، وكان العمل بهاالمهنة قد تكفي في بيان إلتزامات العامل إذا إ
 (3)الجهالة. معه بما تنتفي منضبطاً 
كن ن لم تإ –ألنها ندس المستشار من إقرار التزامات المه وبالتالي فال مانع شرعاً 
 فقد جرى بها العرف. – تشترط في العقد
 
 
                              
 .463، خلوصي، محمد ماجد، مرجع سابق، ص89شنب، محمد لبيب، مرجع سابق، ص  (1)
 .2/466، ابن رشد، المقدمات الممهدات، 1/266الكاساني، الرائع الصنائع، (2)
 .385-292عة والقانون، ص العنان، عقد المقاولة في الشري(3)
81 
، فقد جاء في الصحيح عن تميم بن َأوس ن اإلسالم قد جعل للنصيحة شأن عظيمبل أ
حة( قلنا لمن؟ ين النبي صلى هللا عليه وسلم قال: )الدين النصالداري رضي هللا عنه أ
 (1)، ولرسوله، والئمة المسلمين وعامتهم(.قال: )هلل 
 
عنه عن النبي صلى هللا عليه وسلم قال: )حق  بي هريرة رضي هللاعن أ وجاء أيضاً 
ذا أستنصحك فأنصح له(.  (2)المؤمن على المؤمن ست، فذكر منها: )وا 
ل صة، هي إرادة الخير للمنصوح له، وأملر بها عن جعب  علماء النصيحة كلمة ي  وقال ال
ة صته من الشمع، فالنصيحيقال: نصحت العسل إذا خل   الخلوصاللغة  فيالنصح 
ه و ب لهم ما يحب لنفسه، ومجانبة الغش لهم، ودفع األذى والمكر ين: أن يحللمسلم
 (3)مره.عنهم، ومن أعظم أنواع النصح، أن ينصح لمن إستشاره في أ
 .فهذه أهمية بذل النصيحة والمشورة بين المسلمين عموماً 
 شك واجبة بعقد بين الطرفين فال إذا كانت هذه المشورة والنصيحةةأنه رى الباحثوت 
لزم وكل ما يقتضيه بذل النصيحة والمشورة من التزامات الهتمام بها أكبر وأ ن  أ
اجب على المستشار للقاعدة المشهورة فإنه و  كالتحذير من المخاطر وكتمان األسرار





                              
 .99أخرجه مسلم في صحيحيه، كتاب االيمان، باب بيان ان الدين النصيحة، حديث (1)
، واخرجه 2462رواه مسلم في صحيحه، كتاب السالم، باب من حق المسلم على المسلم رد السالم، حديث (2)
 .8891احمد من المسند، حديث 
 .77-71م، ص ابن رجب الحنبلي، جامع العلوم والحك(3)
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 :ستشاري والمقاولالمطلب الثالث: المنازعات بين ال
لوم وعلى لمبادئ الع يبتكار تطبيق اإلالقدرته على بز مي ِ تَ م  المهندس هو الشخص ال
 تصنيع أو األعمال التيالتصميم وتطوير المنشآت والماكينات واألجهزة وعمليات 
م اقدير تتع أو إنشاء وتشغيل هذه المعدات م ةو متجمعأ ةهذه المعدات متفرد هاتطلبت
 (1).تشغيل معينة و التنبؤ بسلوكها تحت ظروفأا ومعرفة بظروف تصميمه
قبل  ن منعي  هو الشخص الم  :)على أن المهندس (ديكالفي)نصت الشروط العامة  وقد
في شؤون العقد، والمسمى بذلك في الجزء الثاني من هذه  يعمل مهندساً لرب العمل 
ما المهندس المعماري والمهندس هالمسؤولون من عمليات البناء  الشروط والمهندسون
 (2)(.االستشاري
اإللتزام بتقديم المشورة والنصيحة واإلعالم يقع على عاتق المهندس اإلستشاري لصالح ف
نبه ارب العمل وذلك بتزويده بكافة المعلومات التي تتعلق بحقيقة العمل المنشأ بكافة جو 
  (3)ألن من شأن ذلك العلم التأثير في إتخاذ قراره بالبناء من عدمه
هو الذي يتولى اإلشراف  (:CONSULTING ENGINEER) المهندس االستشاري
مل، وهو ليف من صاحب الععلى أعمال البناء والتنسيق بين القائمين عليها وذلك بتك
 .ألعمال هذا األخير اً عتبار المهندس مدير إ ما يبرر 
ن المقاول والتي م اتق المهندس اإلستشاري ون هنالك عدة إلتزامات تقع على عإال أ




                              
 ( من عقد الفيديك.1/4، انظر المادة )428يم في المنازعات الهندسية، ص حلومي، أصل التحك ماجد(1)
 .988-987، ص 432أحمد الزقرد، ف (2)
 .442م(، ص 4551أحمد محمد الرفاعي، الحماية المدنية للمستهلك، )القاهرة: دار النهضة العربية،  (3)
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 أولا: إصدار التعليمات إلى المقاول 
ن يصدر للمقاول في أي وقت تعليمات نه :)للمهندس أعقد الفيديك على أ نص
أي عيوب ومخططات إضافية أو معد لة إذا كانت الزمة لتنفيذ األشغال أو إصالح 
التعليمات إال من المهندس أو أي من وال يتل قى المقاول  (1)عماًل بأحكام العقد فيها
مساعديه المفو ضين رسميًا بموجب أحكام هذا الفصل . ويتع ين على المقاول أن يتقي د 
بالعقد  في أي أمر يتعلقو مساعده المفو ض ليمات التي تصدر إلي من المهندس أبالتع
المهندس أو ، وكما كان ذلك عمليًا فإن التعليمات يجب إصدارها خطيًا أما إذا قام 
مر ألبيتًا خطيًا من المقاول بخصوص امساعده المفو ض بإصدار أمر شفوي وتسليم تث
و أ طيًا بالرفضالشفوي خالل يومي عمل من تاريخ صدورها ولم يقم بالرد عليه خ
 دئذ  ، عنشعار المقاوله خالل يومي عمل من تاريخ تسلمه إبإصدار تعليمات بشأن
ندس أو من المه رمر الشفوي وكأنه أمر خطي صادهذا األعتبر تثبيت المقاول لمثل ي  
 مساعده المفو ض حسب واقع الحال .
المخططات أو التعليمات مما يترتب عليه إعاقة العمل قد يتأخر المهندس في إصدار 
سبب المقاول أي تأخير أو كلفة ب أو تأخره ، فقد نص عقد الفيديك على أنه:)إذا تكب د
ار أية مخططات أو تعليمات ضمن وقت معقول مما كان إخفاق المهندس في إصد
المقاول قد أشعره بشأنها مع بيان أسباب الحاجة إليها فإنه يتعي ن على المقاول أن يقد م 




                              
 عقود الفيديك.( من 3/3راجع المادة ) (1)
 .4552( من عقد المقاولة الموحد لألعمال اإلنشائية فيديك، 5/4انظر المادة ) (2)
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 إصدار الموافقات والمصادقات للمقاول  ثانياا:
ود عقد محرر بين المهندس والمقاول بخصوص تنفيذ أعمال على الرغم من عدم وج
قات وامر والموافالمهندس سلطة إصدار بعض األالمشروع إال أن عقد الفيديك قد منح 
مال علمقاول وال يجوز للمقاول مباشرة أو مزاولة أو إستكمال أ والمصادقات على أعمال ا
وأهم هذه الموافقات  المشروع بدون الحصول على هذه الموافقات والمصادقات.
على  كوالمصادقات موافقة المهندس على برنامج عمل المقاول فقد نص عقد الفيدي
ل خالل ن  أنه :)يتعي ن على المقاول أ يوم من  28يقد م للمهندس برنامج زمني مفص 
مجًا قد م برنان ي  كما يتعي ن عليه أيضاً أ 8/4مادة تاريخ تسل مه إشعار المباشرة بموجب ال
الفعلي أو  معد يتماشى مع التقد  داًل في أي وقت يتبي ن فيه أن البرنامج السابق لم ي  مع
مع إلتزامات المقاول للبرنامج بالتعليق عليه وا عالم المقاول عن مدى عدم مطابقة 
تزاماته ن يقوم بالتنفيذ بموجبه مع مراعاة اللعقد ، فللمقاول عندئذ  الحق في أالبرنامج ل
 (1) لعقد.األخرى وفقًا ل
والغرض من قيام المقاول بهذا اإلجراء وهو عرض برنامج العمل على المهندس هو 
الوقوف على مدى مطابقة البرنامج المناسب للعقد وذلك ضماناً للسير الطبيعي لألعمال 






                              
 ( من عقد الفيديك.3/8راجع المادة ) (1)
 .77محمد شكري كرور، مسؤولية مهندسي مقاولي البناء، )بيروت: دار الفكر العربي، ب.ت(، ص  (2)
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ختبار العمالثالثاا   : فحص وا 
امها في ي إستخدفحص المواد واآلالت التي ي نو  منح عقد الفيديك للمهندس صالحية 
تبارات لألعمال إذا ما أعمال اإلنشاء ، كما منحه أيضًا صالحية إجراء بعض اإلخ
ن هنالك بعض األعمال غير مطابقة. فله سلطة إصدار التعليمات بإزالتها تبي ن له أ
 من الموقع . فوراً 
نات ول أن يقد م إلى المهندس العيفقد نص عقد الفيديك على أنه :)يتعي ن على المقا
للمواد والعي نات والمعلومات المتعلقة بها للحصول على موافقته قبل إستعمال التالية 
تلك المواد في األشغال. وعينات الصانعين القياسية للمواد والعي نات المنصوص عليها 
تغييرات . ك في العقد وذلك على نفقة المقاول ، وأية عينات إضافية يطلبها المهندس
 ن يتمتع أفراد صاحب العملالثة من المادة السابعة :)أنه يجب أوأضافت الفقرة الث
لى قع وا  سر إلى كل أجزاء المو ومنهم المهندس في كل األوقات المعقولة الدخول بي  
 ن يتمك نصول على المواد الطبيعية منها .وأماكن التى يتم الحجميع األ
شاء في الموقع وخارجه من الفحص والمعاينة والقياس خالل اإلنتاج والتصنيع واإلن
ختبار المواد والمصنعية والتحقق من نتاج وصنا وا  عة تقد م تصنيع التجهيزات اآللية وا 
 (1) .المواد
ألي فحص أو معاينة أو قياس او إختبار أن أيًا من التجهيزات اآللية  إذا و جد نتيجةً 
ن أ فأن للمهندسيتوافق مع متطلبات العقد  نه الأو المواد أو المصنعيات معيب أو أ
 و المصنعيات بإشعار يرسله إلى المقاول مع تلك التجهيزات اآللية أو المواد أيرفض 
 
 
                              
م(، ص 4551ولية، )القاهرة: دار النهضة العربية للنشر والتوزيع، جميل الشرقاوي، محاضرات في العقود الد (1)
229. 
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المرفوض  ن ي صلح العيب في البندقاول أبيان األسباب الداعية للرفض ويتعي ن على الم
ذا طلب المهندس إعادة اإل ن ختبار ألى محتى يصبح متوافقًا مع متطلبات العقد وا 
التجهيزات اآللية أو المواد أو المصنعيات فإنه يجب إعادة اإلختبارات تحت الشروط 
 (1) ذاتها.
 وقف العمال بالموقع :رابعاا 
أن شصدر تعليماته إلى المقاول بهذا العمال مؤقتًا ومن ثم يقد يرى المهندس وقف األ
ن يصدر تعليماته إلى أعلى أنه :)للمهندس في أى وقت  .وقد نص عقد الفيديك
من األشغال أو فيها كلها، وعلى المقاول خالل هذا  المقاول لتعليق العمل في أي جزء
رر أو ضالتعليق أن يحمي ويحافظ على األشغال أو ذلك الجزء منها ضد أي خسارة 
 (2) ن يبي ن أسباب التعليق في إشعاره.وللمهندس أ
قد للمقاول ، ومن ثم فع بعض اإلضرار قد يترتب على وقف العمل مؤقتًا في الموق
نص عقد الفيديك على تبعات تعليق العمل وذلك بنصها على اآلتي :)إذا تكبد المقاول 
 تئنافبتعليق العمل أو إس تأخرًا في مدة اإلنجاز أو كلفة ما بسبب إمتثاله  للمهندس 
عمالً بأحكام  المقاولن يقد م إشعاراً إلى المهندس ذلك لتقدير مايستحقه العمل فللمقاول أ
بخصوص أي تمديد في مدة اإلنجاز بسبب هذا التأخير إذا كان اإلنجاز  22/4ة الماد
 و سوف يتأخر أي كلفة إلضافتها لقيمة العقد .قد تأخر أ
ديراته النظر فيه ،لإلتفاق عليه أو إعادة تق تسليم المهندس لإلشعار يتعي ن عليه بعد
للمقاول أي تمديد في مدة اإلنجاز أو إسترداد الكلفة  يحقبشأن هذه االمور علمًا بأنه ال
 واتج عن عيب في تصاميمه أو مواده أالتي تكبدها بسبب قيامه بإصالح ماهو ن
 .شغالعلى األو التخزين أو المحافظة و عن إخفاق من ِقبله في الحماية أمصنعيته أ
 مواد كما يزات اآللية أو الوأيضًا نص على :)أن المقاول يستحق أن ت دفع له قيمة التجه
 
                              
 ( من عقد الفيديك.9/7أنظر المادة ) (1)
 ( من عقد الفيديك.8/8راجع المادة ) (2)
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هي بتاريخ تعليق العمل والتي لم يتم توريدها بعد إلى الموقع في الحالتين اآلتيتين:إذا 
 28كان العمل في التجهيزات اآللية أو توريد التجهيزات قد تم تعليقه لمدة تتجاوز ال
ملكًا  قد أصبحت ن تلك التجهيزات اآللية أو الموادام المقاول باإلشارة إلى أإذا ق يوماً 
 (1) .لصاحب العمل وفقًا للتعليمات الصادرة عن المهندس
  اا : قياس العمال وتقدير قيمتهاخامس
حقق من األعمال عن طريق القياس وفقاً للعقد وتدفع تحيث يجب على المهندس أن ي
يله أو وك خطر المقاولن ي  هندس في قيامه بهذه المهمة عليه أهذه القيمة للمقاول . والم
  (2) بحضور عملية القياس .
رسل ن ي  من األشغال عليه أ و قياس أي جزءندما يطلب المهندس الوكيل تقدير أفع
ضور حل دون توان  إما بالممثل المقاول والذي يتعي ن عليه أن يمتثإشعارًا معقواًل إلى 
ميع م جقد  ن ي  ساعدة المهندس في إجراء القياس وأأن ي رسل م مثاًل آخر مؤهاًل لم أو
مثل متخل ف المقاول عن الحضور أو إرسال اصيل التي يطلبها منه المهندس .إذا التف
اًل ككيل دس أو من ينوب عنه مقبو و الكيل الذي يعد ه المهنعنه فعندها ي عتبر القياس أ
 و قياس صحيح.أ
القائمة  يتم قياس األشغال وبإستثناء ماهو منصوص عليه خالفًا لذلك في العقد حيث
ن القيودات، فإنه يتعي ن على المهندس إعدادها وعلى المقاول حيث يدعي لذلك أن م
 يحضر لتفحص القيودات ولإلتفاق عليها مع المهندس ومن ثم التوقيع عليها عند





                              
 ( من عقد الفيديك.42/8أنظر المادة ) (1)
، )بيروت، ضوء عقد الفيديك محمد شعب خليفة، عقد االستشارة الهندسية في مجال التشييد والبناء دراسة في (2)
 .56م(، ص 2221دار النهضة العربية، ب.م، 
 ( من عقد الفيديك.4/42راجع المادة ) (3)
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 المتعلقة بالعمل  إصدار أنواع عديدة من الشهادات :سادساا 
 ة ، ومن أهمكل مرحلة يصدر المهندس شهادة معينر العمل بمراحل متعددة وفي يم  
ن ه:)يتعي  نمرحلية حيث ينص عقد الفيديك على أشهادة الدفع ال يصدرها  الشهادات التي
 6ع من فدم إلى المهندس بعد نهاية كل شهر كشف المطالبة بالقد  ن ي  على المقاول أ
كون الكشف منظمًا على النموذج المعتمد من ِقبل المهندس ومبي نًا فيه نسخ بحيث ي
لمؤيدة ، بما في ا به الوثائق تفاصيل المبالغ التي يعتبر المقاول أنها تستحق له مرفقاً 
 (1)ذلك التقرير الشهري عن تقديم العمل خالل هذا الشهر.
ي يجب إنطباقها والت المفردات التالية حسب بالدفع ن يشتمل كشف المطالبةأ ويجب
أن ي عب ر عنها بعمالت الدفع المختلفة التي ت دفع بها قيمة العقد .وأيضًا شهادة اآلداء 
ادة ن يقوم المهندس بإصدار شهل قد تم آداء إلتزاماته إال بعد أحيث ال ي عتبر المقاو 
إللتزامات ا بي نًا فيها التاريخ الذي ي عتبر فيه المقاول أنه قد أكملللمقاول م  اآلداء 
المطلوبة منه بموجب العقد ويتعي ن على المهندس أن يصدر شهادة اآلداء خالل 
يومًا من بعد إنقضاء آخر فترة من فترات اإلشعار بإصالح العيوب أو في أقرب 28
ز األشغال وتم  فرصة ممكنة بعد أن يكون المقاول قد قد م جميع وثائق المقاولة وانج 
ي ذلك إصالح أي عيوب فيها كما يتم إرسال نسخة من شهادة إختبارها بكاملها بما ف
 (2)رها ت عتبر ممثلة لقبول األشغال.داء دون غيداء إلى صاحب العمل وأن شهادة اآلاآل
ن يقد م أ ينبغي للمقاول إضافًة إلى شهادة الدفع الختامية )المستخلص النهائي (حيث
دة المستخلص اليوماً من تاريخ تسليمه شه 96للمهندس خالل فترة  هائي نادة اآلداء م سو 
دة بالنموذج الذي يوافق عليه المهندس . وبعد ذلك إذا نسخ من الوثائق المؤي 6على 
يتعي ن  9/22أو تمت تسويته بموجب المادة  1/22فض الخالف نهائيًا بموجب المادة 
  (3)ندس هعلى المقاول عندئذ  إعداد وتقديم المستخلص النهائي إلى صاحب العمل والم
زاع لذا يحدث كثيراا من الن ن التزامات المهندس تجاه المقاول كثيرة ، وترى الباحثة إ
هو وكيالا وممثالا لصاحب العمل وعليه فهو بمثابة  حيث أن المهندسو بينهما  
                              
 ( من عقد الفيديك.3/41راجع المادة ) (1)
 .475عصام عبدالفتاح مطر، مرجع سابق، ص  (2)
 ( من عقد الفيديك.44/41أنظر المادة ) (3)
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ن عقد الفيديك قد أعطى أالرقيب على األعمال المنفذة في المشروع النشائي  و 
  حيات واسعة في المشروع الهندسي.المهندس الستشاري صال
كما ترى الباحثة أن تحديد المدد في المطالبات الخاصة بالمقاول في عقد الفيديك 
تكون صعبة التحقيق حيث يتعي ن على المقاول عادة تقديمها خالل  وقت قصير 
ا فشل ذنسبياا ولذلك على المقاول تعيين كادر خاص به لمواجهة هذه الحالت لنه إ
   تقديم المطالبة خالل الفترة الممنوحة له يفقد حقه في المطالبة .في 
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 الثالثالمبحث 
 المنازعات بسبب العقد
ن المطالبات المتبادلة بين أطراف العقد في المشروع تعتبر السبيل الوحيد إلعادة إ
 و نتيجة تقصير أحد أطرافأضافات نتيجة الظروف الطارئة واإلالتوازن في العقد 
 لتزاماته.إالعقد ب
تساع ا  ضي، و اربعينيات القرن المأر لصناعة التشييد في ثالثينيات و ومع التطور الكبي
وضوع لم همية الكبيرةوله لجوانب أخرى متعددة، برزت األمفهوم هذه الصناعة وشم
ية واضحة بنود عقد فقا و هستلزم مراعاة األصول التعاقدية لإالمطالبات وتحصيلها مما 
 زمة.لِ م  وصريحة ومحددة و 
 ويحسن بالبحث أن نتناول هذا الموضوع في المطالب التالية:
 سباب نشوء المنازعت بسب العقدالمطلب االول: أ
 المطلب الثاني: أنواع نشوء المنازعات بسبب العقد
 أسباب نشوء المنازعات بسبب العقد الهندسي: المطلب األول
شأ بشكل مشروعات، فالنزاع ينها كلتنوع عقود المشروعات الهندسية نتيجة لتنوع نظراً 
 خر بالرد عليهخر ولم يقم الطرف اآلإلى الطرف اآل خطاب رسالإذا قام طرف بإعام 
 بالمعنى الفني. عد نزاعاً فإن هذا ي   و كان رده سلبياً أ
اعات الحل عن طريق هيئة حل النز  نه قد نجد طريقةأذ  إيتم حل النزاع حسب بنود العقد، 
و عن طريق القضاء، وكل ذلك يتم تحديده حسب بنود العقد أم و عن طريق التحكيأ
 الذي نشأ النزاع في ظله.
و أالعقد  ن النزاع ينشأ بشأن تفسيرأعقود الفيديك هو نزاع عقدي، أي  طبيعة النزاع في
ها غامضة في بعض نصوصفتكون  ،اعينشأ هذا النوع من النز تنفيذ بنود العقد، و 
91 
قود الكبيرة في الع و قد نجدها أحياناً أهذه النصوص، فهم ي فختالف إعد بويحدث فيما 
 (1)خر.حداها مع اآلأكثيرة قد يتعارض  كعقود الفيديك التي تتضمن بنوداً 
تحتاج هذه النزاعات إلى قوانين لتفسيرها ومن ثم يقوم الفنيون بدارسة هذه التفاسير 
عمال المختلفة وكيفية تنفيذ األبع ت  وا عطاء الرأي الفني بشأنها بما يتماشى مع العرف الم  
 (2)خر.م يتم رفع المطالبة إلى الطرف اآلبشأنها ومن ث
صة بالمقاول تكون صعبة ن عبارات المطالبة الخاإكذلك نجد في كثير من العقود 
عد عقود ت  تقديمها في غضون وقت قصير، و  ن على المقاول عادةً ذ يتعي  إالتحقيق، 
 تشاريين )الفيديك( أحد األمثلة على ذلك.تحاد الدولي للمهندسين االساإل
 :ومن أسباب المنازعات بسبب العقد الهندسي ما يلي
 كتمالهاإعقد وعدم غموض فقرات ال :الفرع األول
Ambiguous incomplete of contract terms 
بات في من أسباب المطال ل سبباً شك  من معنى ت   أكثر تحتمل التأويل إلىوجود فقرات 
 شييد.مشاريع الت
 عمال الضافية والتعديالتاأل الفرع الثاني:
بأنها أي عمل  extra work and variationsعمال اإلضافية والتعديالت ف األعر  ت  
و )المهندس( بعد توقيع العقد وبدء التنفيذ وهي غير متضمنة في العقد أيطلبه المالك 
 الموقع.
ى ن التعديالت تجري علأهو عمال اإلضافية الفرق الرئيسي بين التعديالت واألو 
 عمال اإلضافية لها صلة، بينما األعمال ذات الصلة بتلك المتعاقد عليها أصالً األ
 عمال خارج نطاق العقد.باأل
                              
فيديك لمقاوالت واعمال الهندسة المدنية ووسائل فض النزاعات الناشئة عنها، عصام عبد الفتاح مطر، عقود ال(1)
 .313م، ص 2225دار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية، 
 .319-311المرجع السابق، ص (2)
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 ظروف والقوة القاهرة وتبعاتهاال الفرع الثالث:
 األصل يشير إلى القضاء والقدرفرنسي  قانوني بيرتع force mageureالقوة القاهرة 
act of god سيطرة البشر.ى الحوادث والوقائع الخارجة عن والذي يشير إل 
و أة المقاول والتي ال يمكن توقعها حداث التي تقع خارج سيطر فالقوة القاهرة هي األ
تحالة مطلقة سإمام أنها تضع المقاول أتسبب بإعاقة العمل، ويشترط فيها تدرءها والتي 
 للتنفيذ.
 ة أبرزها:وتندرج تحت هذا البند أمور عديد
 حداث الطارئة.الحوادث المفاجئة واأل .4
 الظروف الطبيعية والغير متوقعة والغير مألوفة. .2
 والعصيان. ثوراتضطرابات والاإل .3
 الحروب والنزاعات. .1
 األوبئة. .9
م أالحرب  تنعلأ اء و االعمال العدوانية )سو أيديك القوة القاهرة بأنها الحرب ف الفعر  ي  
ان و العصيأو الثورة أعمال اإلرهاب أ و أاألجانب، والتمرد  أفعال األعداءو أعلن( لم ت  
و أو المشاغبات أضطرابات هلية واإلو الحرب األأستيالء على الحكم بالقوة، و اإلأ
شخاص من غير أو الحصار من قبل أضطرابات و اإلأخالل بالنظام حركات اإل
عتدة لفرعيين، واأللمقاول والمقاولين اخرين لدى المستخدمين اآلشخاص المقاول واأ
و التلوث باإلشعاعات النووية، أيونية، اعات األعو االشإو المواد المتفجرة أالحربية 
و أات و المتفجر أعتدة ستخدام المقاول لمثل هذه األإإلى  عزىن ي  أستثناء ما يمكن إب
و أو العواصف العاتية أو األعاصير أل شعاعات، والكوارث الطبيعية مثل الزالز اإل
 (1) اني.كاط البر النش
                              
 .311، ص مرجع سابقعصام عبد الفتاح مطر، (1)
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 الظروف الجوية الغير متوقعة الفرع الرابع:
في بعض العقود يحوي العقد فقرات تتضمن حق المقاول في تعويض زمني نتيجة 
لحدوث ا ةونادر  adverse climatic conditionsظروف مناخية جوية غير متوقعة 
ير متوقعة ية الغارها مثل الظروف المناخآث نو التخفيف مأوكان من الصعب التنبؤ بها 
 (1)والنادرة الحدوث.
 الحدوث وال ةيتوجب على المقاول في حالة وقوع ظروف مناخية وجوية غير متوقع
لضرر به ا و ألحقتأ و جزئياً أ و إعاقته كلياً أ هدت إلى توقف عملأيمكن التنبؤ بها و 
فقراته ي ف ذا كان العقد إعليه ) لحقت به خسائر، يتوجبأو أوكبدته تكاليف إضافية 
 وري.لكي يقوم بالمعاينة والفحص الف  و ممثله فوراً أغ المالك بل  ن ي  أ هذا الحق( منحهي
ية نتيجة الظروف المناخ ت ديد الوقمطلب ت فييعطي الحق للمقاول الفيديك  مثالً 
 (2) المعاكسة بصورة استثنائية.
روف ا طرأت ظويعطي القانون السوري الناظم المعقود الحق للمقاول بطلب تعويض إذ
ن لم ا  التعهد و  ن تنفيذألوسع توقعها، ويترتب على حدوثها استثنائية عامة لم يكن في ا
 (3) بحيث يهدد بخسارة فادحة. صار مرهقاً  يصبح مستحيالً 
كبر أكثر و أبدقة  تحديدهيجب ن نشوء المنازعات في العقود الهندسية أوترى الباحثة 
 ألطراف.برم بين ال بما يتماشى مع العقد الم  تمكن من فهمه وتحديد طريقة الحنحتى 
راسة د يضرور لذلك من الهمية كبيرة ذات أ العقدية في العقد الهندسي مطالباتلاف
حقية المطالبة من عدمها، أالعقد قبل توقيعه، ألنه سيكون األساس الذي سيحدد 
ن بي  ت  و يحوي العقد على بنود تحدد أن ر كل طرف على ص  ي  ن أومن هنا يبرز أهمية 
                              
حسن حمزة، تقديم وتحليل مطالبات المقاول في المشاريع التشييد الهندسية، رسالة ماجستير، جامعة دمشق،  (1)
 .19ص  ،2241
 .( من عقد الفيديك2-8-1انظر المادة ) (2)
 .( من القانون السوريD-53انظر المادة ) (3)
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و أ هقصير تأو خر مطالبات لتحصيل حقوقه نتيجة تدخالت الطرف اآلببالتقدم  تهأحقي
 .ههمالإ
 أنواع نشوء المنازعات بسبب العقد الهندسي: المطلب الثاني
ة، أي مطالب تقديم في يساس( وبنوده هو العمود الفقري واألcontractعتبر العقد )ي  
و أريحاً ص و إشارة في العقد تعطى المقاول حقاً أة و فقر أو بنود أويعتبر وجود أي شرط 
فيه يتم تحديد تقديم المطالبة، و بالتقدم بالمطالبة تعتبر ركيزة يعتمد عليها في  ضمنياً 
 حقية التقدم في المطالبة من عدمها.أ
د بعض ن مدى أهمية وجو تظهر في هذه المرحلة األهمية الكبرى للعقد وبنوده، ويتبي  
د من خالل في العقتحفظ حق األطراف في حال حدوث اإل فيه والتي الشروط المذكورة
 (1)عدمه.
 ومن أنواع المطالبات بسبب العقد الهندسي ما يلي:
 technical specificationالمواصفات والشروط الفنية الفرع الول:
قدية وشروط عمال التعاالتي تحوي تفاصيل األو  عقد المواصفاتب وهي التي تكون ملحقة
 التنفيذ.
 legislation and covernmentقانون الدولة وتغيير التشريعات الفرع الثاني:
لقوانين السائدة لو التفسيرات الحكومية أالحكومية والتشريعات وتغيراتها  تعتبر القوانين
 في تقديم المطالبات. مهماً  اً في الدولة عنصر 
اجب السالمة والصحة المهنية الو  المعتمدة ونظام إدارة داتالتصاريح والكو  وتشمل أيضاً 
 (.oshaتمادها والمعروف بال )إع
 
 
                              
 .16، ص سابق حسن همزة، مرجع (1)
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 شهادات ومحاضر تسليم الموقع الفرع الثالث:
ظروف و  و جزئياً أ شهادات ومحاضر تسليم الموقع وطريقة التسليم سواء كان كلياً 
 الموقع عند التسليم.
 وامر التغيريةسجل األ  الفرع الرابع:
امر التغيرية الصادرة من يحوي كل األو  chang orders logاألوامر التغيرية  سجل
 ى المشروع.وتأثيره عل وكلفتهالمهندس، كما يتم تحديد كمياتها و المطلوبة من اأالمالك 
 عمال الضافيةسجل األ الفرع الخامس:
ة مال اإلضافييحوي كل األوامر باألع extra work logعمال اإلضافية سجل األ
و المطلوبة من المهندس، لم يتم تحديد كمياتها وكلفتها وتأثيرها أالصادرة من المالك 
 (1) على المشروع زمنا وكلفة.
 سجل الدفعيات الفرع السادس:
سيس المطالبات، وبه يتم هم الوثائق لتأأ من  paxmenr logيعتبر سجل الدفعيات 
جد وأسباب ن و  إها، وسبب التأخير ا وتاريخ تسليمستحقاقهإالدفعية وتاريخ  قيمةتحديد 
لمقاول ل دفعيات المالك إلى اض  فَ وت   الدفع، وتوضح أيضاً  ةجدت، وعملو   ن  إالخصومات 
 الرئيسي، ودفعات المقاول الرئيسي إلى المقاولين الثانويين.
 سجل المطالبات الفرع السابع:
خالل المشروع، المطالبات الصادرة من المقاول  claims logيحوي سجل المطالبات 
والتسويات التي تمت عليها، وتحديثات الجداول الزمنية والتكاليف وفقها، وكذلك 
 ر الحسم.نتظاإو بأمرها أسم المطالبات التي لم تتم تسويتها وتحولها إلى نزاعات ح  
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 daily and weekly andسبوعية والشهريةتقارير العمل اليومية واأل الفرع الثامن:
monthly repots  ًتفاق( إلى)حسب اإل و شهرياً أو أسبوعياً أيقدمها المقاول يوميا 
 و ممثله.أالمالك 
لومات ه من معيو حللغاية من وثائق المشروع، لما ي والتقرير اليومي هو وثيقة مهمة
وتفاصيل عن سير عملية التنفيذ، وظروف الموقع والتنسيق بين األطراف، يشمل 
 كل يومي عن:ة بشفصل  التقرير اليومي معلومات م  
مطار، الثلوج، سرعة ية في الموقع )درجات الحرارة، األالظروف المناخية والجو  .أ
 .(1) الرياح، ...(
 زة خالل اليوم.جَ من  عمال ال  األ .ب
 عدد العمال في الموقع. .ت
 مستودعات.الفي نة خز  مة إلى المقاولين والم  سل  إلى الموقع والم   المواد الواصلة يومياً  .ث
 الموقع. الحوادث الطارئة في .ج
 زوار الموقع. .ح
 ؤثر على سيره.و ت  أخرى تتعلق بالمشروع أأي احداث  .خ
 أوامر اليقاف والنهاء الفرع التاسع:
ها التي يصدر  suspension and termination ordersنهاء أوامر اإليقاف واإل
 و التي ينفذها المقاول من تلقاء نفسه.ألى المقاول إالمالك 
 تفتيش اليوميةتقارير ال الفرع العاشر:
ق العمل الذي تم إنجازه وث ِ ث daily hspection reportsتقارير التفتيش اليومية 
بصورة يومية عن طريق الشخص الذي قام بالتفتيش عن العمل، وهي تعتبر وثائق 
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قة أساسية لتحليل وثي عتبر أيضاً قانونية تقوم بتسجيل الحقائق في الموقع العمل، وهي ت  
 المطالبات.
 ن توثق في تقارير التفتيش اليومية هي:أضمن المعلومات الهامة التي يجب  ومن
 سم وتوقيع الشخص الذي قام بملء االستمارة.إ 
 .التاريخ 
 .الموقع 
   زة في جَ ن  ستهلكه كل نشاط وكمية العمل الم  إة، والوقت الذي نفذ  مَ نوعية النشاطات ال
 كل نشاط.
 معلوماتهالجدول الزمني وتحديث  ادي عشر:الفرع الح
 عتماد عليهاألساسي الذي يتم اإلهو العمود الفقري  scheduleيعتبر الجدول الزمني 
مديد و طلب تأالتأخير الحاصل  بعكسما يتعلق  ند تحليل المطالبات وخصوصاً ع
 الوقت.
على فترات  هتوتحديث معلوماschedule udatersويعتبر تحديث الجدول الزمني 
 الجدول الزمني المخطط ويعتبر تغييرات التي تطرأ علىفي توثيق ال محددة، هاماً 
تبر الجوهر عفق عليها ي  تَ ث على فترات زمنية مناسبة وم  حدَّ حتفاظ بجدول زمني م  اإل
 (1) الرئيسي والركن الثابت في عملية تحليل المطالبات وتقديمها.
 لمخططات التنفيذية ورسومات الورشا الفرع الثاني عشر:
رض أهي المخططات لما تم تنفيذه على  drawing as builtية المخططات التنفيذ
 الواقع.
 محاضر الجتماعات الفرع الثالث عشر:
                              
 .15، ص سابق حسن همزة، مرجع (1)
98 
عات التي تتم بين جتماهي توثيق لإل meeting minutesجتماعات محاضر اإل
من وثائق المشروع توثق ما  ثناء سير المشروع، وهي وثيقة مهمةأأطراف المشروع 
 عات، ويتضمن المصدر المعلومات التالية:جتماثناء اإلأيجري 
 جتماع.تاريخ اإل 
 جتماع.مكان اإل 
 عتبارية،سماءها وصفاتها اإلأجتماع، األطراف التي حضرت اإل 
 ثناء االجتماع.أوقشت جتماع، والمواضيع التي ن  مشروع اإل 
 ستفسارات.قتراحات واإلالمدخالت واإل 
 .النتائج والتوصيات 
 التقديمات سجالت الفرع الرابع عشر:
عتماد المواد والرسومات التنفيذية إ كل تقديمات  submittalيوضح سجل التقديمات 
تاريخ سعارها ووظيفتها وطبيعتها و أل مواصفات المواد و جِ ي السِ حوِ والمعدات وغيرها، ويَ 
ب إعادة و طلأو الرفض أعتماد سواء من حيث القبول لتقديم وتاريخ المراجعة وحالة اإلا
 (1) التقديم.
 يضاح والمعلوماتسجل طلبات ال عشر: الفرع الخامس
يضاح يشمل طلبات اإل request for information logيضاح والمعلومات سجل اإل
وامر التغيير ... إلخ، وعن المعلومات الفنية أستفسارات عن رسومات والموصفات و واإل
 يضاح:والتعاقدية وعن طبيعة التعامالت بين األطراف، ويشمل كل طلب إ
 .تاريخ التقديم 
 ستفسار.اإل 
 .الرد وتاريخه 
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 جداول الكميات التنفيذية الفعلية الفرع السادس عشر:
قيمة الكميات الفعلية  actual bill of quantityيحدد جدول كميات التنفيذ الفعلية 
 رض الواقع.أذة على نف  مَ وال  
 المراسالت بين المكاتب الفرع السابع عشر:
طراف أبين  ةميالت المتداوليوالفاكسات واإل correspondence وتشمل المراسالت
 المشروع.
 سجل توصية العقد الفرع الثامن عشر:
ن بي  ي   (contract document clarification log (CDCين سجل توضيح العقد ب  يَ ُ  
كيز عادة، ومن الضروري التر ستالم والرد واإلاريخ تقديم طلب التوضيح تاريخ اإلتو 
 المتأخر عن الموعد المتفق عليه.( CDC) على
 و المدةأحداث التي قد تؤثر على الكلفة سجل األ الفرع التاسع عشر:
Potential cost/ schedule (PCS) incidents log حداث المؤثر على سجل األ
حداث التي حدثت في المشروع والتي أثرت والكلفة يساعد في توثيق جميع األ المدة
 (1) على تكلفته وزمنه.
ربع و الفصلية )الأو الشهرية أ قارير العمل المرحلية األسبوعيةت الفرع العشرون:
 سنوية(
اإلنجاز خالل  ةجزة، ونسبنَ م  عمال ال  األن ي  بَ ت   progress reportوهي تقارير مرحلية 
 و كل ما سبق.أو فصلية أو شهرية أراحل المشروع، وقد تكون أسبوعية م
 ختبارات المعملية والحقليةتائج الن الفرع الواحد وعشرون:
The result of lobrotary and field test  و أختبارات التربة إو أسواء للعينات
 لمتفق عليها.و اأوالشروط المعتمدة  لمواد التي يتم تنفيذها ومدى مطابقتها للمواصفاتا
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 تقارير الحوادث الطارئة الفرع الثاني والعشرون:
وقعة التي تطرأ لحوادث الغير متايسجل  accident reportsئة تقارير الحوادث الطار 
 انات والكوارث.لفيضنهيارات واعلى المشروع، كاإل
 جداول تشغيل المعدات اليومية الفرع الثالث والعشرون:
 the employment of workers dailyيحدد بجدول تشغيل العمال اليومي 
schdules  عداد وتقسيمها وقع، وتصنيف هذه األفي الم عداد العمال يومياً أ يحدد
ختصاصات كل عامل بين مهندسين ومساعدين وفنين ومحاسبين وعمال إبحسب 
 روعشبين أنشطة الم العمالة  وسائقين وعمال خدمات ومرافق.... إلخ، وتوزيع هذه
 ستقالً م ستفادة لهذه العمالة، وقد يكون هذا الجدول جدوالً ونسبة اإلنجاز والتشغيل واإل
 التقرير اليومي. قد تكون متضمناً  وأ
 جداول النتاج اليومية الفرع الرابع وعشرون:
كميات صب البيوت، كميات مثل dialy producing logول اإلنتاج اليومية اجد
 الحديد.
 الثانويين( عقود التعاقد مع مقاولي الباطن )المقاولين الفرع الخامس وعشرون:
 لتعليمات لهموامر واوالمراسالت معهم واأل 
ا هوطوشر   sub- contracter contractطنبر عقود التعاقد مع مقاولي الباتعت
 (1) .وامر والتعليمات تعتبر من وثائق  المشروع أيضاً وتواريخها والمراسالت معهم واأل
 شادات الصادرة للمقاولر وامر وال التعليمات واأل  الفرع السادس وعشرون:
إلى المقاول ويلزمه  هممثلأو  التي يصدرها المالك instructionsوامر التعليمات واأل
 تنفيذها.
 تة والتسجيالت الصوتية والفيديوهاالصور الفتوغرافي الفرع السابع وعشرون:
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 ورةحدى وثائق المشروع والتي توثق دإنها أعتماد الوسائل التقنية الحديثة على إ يمكن 
 ناء ذلك.ثأو ما يواجهه أحياة المشروع وتقدمه وما يعيقه 
 تقارير التكلفة الفعلية الفرع الثامن وعشرون:
و أو شهري أسبوعي أالتي يتم تقديمها بشكل  actual coastتقارير التكلفة الفعلية 
 فصلي.
 تقارير النتاجيةال الفرع التاسع وعشرون:
ليات ونسبة التنفيذ والمعدات واآل productivity reportsتقارير إنتاجية العمال 
 (1) .وغيرها
عض رار على وجود بصوال هن الدراسات المتأنية للعقد قبل توقيعأ الباحثة وترجح
البنود والفقرات والشروط والتوضيحات التي تحمي المتضرر في حال حدوث الضرر 
ة يحقية في التقدم في المطالبة من عدمها، لذا يجب دراسة كافهو الذي يحدد األ
أثر مستقبلي على ربحية المشروع، ويجب  لبنود العقد قبل توقيعه لما في ذلك من











                              
























عقد رادة أطراف الوتسويتها يتوقف الى حد كبير على إن حل المنازعات الهندسية إ
 لى نصوص العقد نفسه.إ المتنازعين ، إضافة
حيث يقوم ب مفترض بكل الشرائع،تقوم العالقة التعاقدية على مبدأحسن النية وهومبدأ
زامهم بروح ياهم والتطراف المتعاقدين على تأسيس عالقة تعاقدية متوسمين بحسن نوااأل
 خذ القانون على عاتقه حضوالقانونية أ من هذه المبادئ األخالقية نطالقاً العدالة، وا  
طراف المتعاقدة على محاولة حل خالفاتهم بالطرق الودية قبل اللجوء الى القضاء، األ
للطرق  طراف تخطيه واللجوءلزم ويمكن لألن اللجوء للطرق الودية للنزاع غير م  بأ علماً 
 القضائية مباشرًة.
 لى المباحث التية: سبق يمكن تقسيم هذا الفصل ا على ما وتأسيساً 
ستشاري في تسوية منازعات العقود الهندسية في المبحث األول: دور المهندس اإل
 القانون والفقه.
المبحث الثاني: دور مجلس فض المنازعات في تسوية منازعات العقود الهندسية في 
 القانون والفقه.





 ستشاري في تسوية منازعات العقود الهندسية في القانون والفقه.دور المهندس ال
د بين نه بمجرد التوقيع علي العقالمهندس هو المحور األساسي في تنفيذ العقد ذلك أل
ته فسواء بص أي إجراء تخاذل يصبح للمهندس السلطة الكاملة إلرب العمل والمقاو 
وث في حالة حد ماً ك  حَ ن م  و و يكعنه في بعض األحيان أ و وكيالً لرب العمل أ ممثالً 
ي منازعة بين رب العمل والمقاول ، وعلى ذلك فان شخصية وسمعة الشخص الذي أ
مخاطرة في تقييم مدى ال حاسماً  سيمارس دور المهندس في العقود الهندسية يمثل عامالً 
و من جانب رب العمل . وسوف يتناوله البحث مقاول أي المشروع سواء من جانب الف
 في المطالب االتية:
 ستشاري.: التكييف القانوني والفقهي لقرارات المهندس اإلألولالمطلب ا
 نون.ستشاري في الفقه والقا: الزامية القرارات الصادرة من المهندس اإلنيالمطلب الثا
 رات المهندس الستشاري:المطلب األول : التكييف القانوني والفقهي لقرا
 األول:التكييف القانوني لعقد المهندس الستشاري: فرعال
زدواجية الفيديك قبل التعديل األخير باإل ستشاري في أنماط عقوديتميز دور المهندس اإل
عمال إ عمل في المشروع، ولكن عند ستشاري هو ممثل رب الن المهندس اإلذلك أ مردو 
ط العامة لعقود الفيديك النمطية، الخاصة بتسوية المنازعات ( من الشرو 67احكام البند )
فض  م تكون مهمتهك  حَ عن رب العمل، حيث يصبح شبه م   مستقالً  تجعل له وضعاً 
 (1)النزاعات التي تنشأ من تنفيذ العقد.
 قاً ن دور المهندس يتنوع وفأزعات، إذ ستشاري في تسوية المنايبرز دور المهندس اإل
ممثل عن و ستشاري إ، فنجد المهندس في بعض الحاالت كله في العقدللجانب الذي يمث
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و أالغير أي معلومات خاصة بالمشروع ن يقوم بإعطاء أرب العمل بحيث ال يجوز 
 (1)نشاء أي بيانات تتعلق بالمالك.إو أو صور عنها للغير أن يقوم بإعطاء مستندات أ
لشروط ل اً طالبات المقاول وفقفي م ت  بِ وفي حاالت أخرى يمثل دور المهندس الذي يَ 
شبه ستبدال دور المهندس كإوذلك بعد  -الكتاب األحمر-نمطية العامة لعقود الفيديك ال
 م في مجلس فض المنازعات.ك  حَ م  
تقديم و دور مزدوج ما بين الخبرة الفنية ستشاري يقوم بن المهندس اإلأويمكن القول 
ع بنود ء عند وضطلبات في العقد سواالبين قيامه بنظر رة للمالك من جهة، وما المشو 
 (2).من جهة آخرىعراض على تطبيقهاو حالة اإلأالعقد 
فيما  اً نه رب العمل ليكون مهندسي  ع  عتباري( الذي ي  إ و أفالمهندس هو الشخص )طبيعي 
 sub- articleيخص العقد، ويتم تسمية المهندس في الجزء الثاني من شروط العقد )
1-1 a-iv.) 
ستشارة الهندسية كغيره من العقود أساسه القاعدة العامة التي تقضي بأن إلاإن عقد 
وافرها جب تركان أساسية يأما يحدده القانون من  العقد شريعة المتعاقدين إضافة إلى
 للجانبين. لزمفي كل عقد ليصبح م  
ري ستشاإهو حداهما و أيتعهد  رفينن طق بيتفاإستشارة الهندسية بأنه: )ف عقد اإلر  عَ ي  
ن طبيعة هي أداء م،ستشارة ودراسة إمن فروع المعرفة الفنية بتقديم  متخصص بفرع
يتعهد به  جرألة في توجيه قرارات العميل لقاء ان تؤثر بطريقة فع  أهنية من شأنها ذ
 .(3)الطرف اآلخر(
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عقد وكالة  نهأبين فقهاء القانون فمنهم من يرى ستشارة خالفاً رت طبيعة عقد اإلاثأوقد 
ذعان إ نه عقدأداء لحساب العميل، ومنهم من يرى آستشاري من مه المهندس اإلقد  ي   لما
قد مقاولة نه عأتشار والعميل ويذهب رأي آخر إلى لعدم التكافؤ في المعرفة بين المس
 (1)ألداء مهام هندسية.
تلك عتباري، يمإو أشخص طبيعي  سواء كان  المهندس المستشاروتري الباحثة  أن 
 م المشورة الفنية للجمهور،دمية وخبرة عملية في مجالت الهندسية، ويقمعرفة عل
عن أي مصلحة تجارية قد تؤثر على رأيه الفني.فالمهندس المستشار  ويعمل مستقالا 
 هنياا نما يقدم أداء ذإبتشييد،  ملتزماا  لمواد البناء، ول مقاولا  و مورداا أل يكون منتجاا 
 الفنية في أداء المهام والواجبات المطلوبة منه. يتمثل في تطبيق معرفته وخبرته
 :المستشارعقد المهندس الفقهي لتكييف الثاني: ال فرعال
شراف شمل اإلتيقوم بمهام  نحي فقهاً  ستشارال يثور شك في مشروعية عقد المهندس الم
عداد الرسومات ا  الدراسات والتقديرات األولية، و  على تنفيذ البناء، مثل إعداد
لعقد على ا ونحوها فهنا يمكن تكييف فات، التفصيلية وفحص المباني القائمةوالمواص
نما يظهر ا  لمستشار أحكام االجير المشترك، و سرى على المهندس اي، و أنه إجارة
بناء، شراف على تنفيذ المقاول للالمهندس المستشار بالمراقبة واإل شكال عندما يقوماإل
 وال يوجد عقد بينهما.
د يكون ق -يشرف على عمل المقاول عقد المهندس المستشار حين نأويمكن القول 
ة ألنه وارد على عمل محدد، أي على منفعة وليس على عين، ر جاستكمل شروط اإلإ
جر وهذا العمل الذي يؤديه المهندس هو خليط من الوكالة والتحكيم، فحين أوبمقابل 
د ن رب العمل في عقألوعمله فهذه نيابة عن رب العمل، يقوم بفحص مواد المقاول 
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 م.2225، 1العدد
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، تفق عليهأ ه فحصها للتأكد من مطابقتها لما البناء كالمشتري للسلعة الغائبة، يحق ل
حقوق سميها األحناف بي  زمة لتنفيذ العقد وهي ما الفهذه النيابة تختص باألعمال ال
 العقد، وال تمتد إلى ابرام العقد نفسه.
مختلفة ويقرر في مطالبات المقاول أما حين يصدر المهندس الشهادات بأنواعها ال
الة: فألن الوكالة لوكما شبهها باأها شبه بالوكالة، وشبه بالتحكيم عمال لألونحوها فهذه ا
ن أليه ها بالتحكيم: فألن المهندس عما شبهأستيفاء والوفاء في آن واحد، و تجوز في اإل
 يحكم بالعدل في هذه األمور.
جوز ؟ أي هل يآن واحد الوكالة والتحكيم في ن يجمع بينأولكن هل يجوز للمهندس 
 ؟ألحدهما مأجوراً  ما وكيالً ك ِ حَ ن ي  أ لخصمين
 (1)منه. خاصاً  ض أغلب الفقهاء للتحكيم ضمن مباحث القضاء باعتبارها نوعاً تعر  
فجاء في )أقرب المسالك لمذهب  كم خصماً ح  مَ تعرض المالكية لمسألة ما إذا كان ال  
، ما نصه: )وجاز تحكيم عدل غير اً الفقه المالكي تأليف ك( آخر متونمام مالاإل
 (2)خصم(.
يم في تحك -يزجما بين مانع وم   – هر كتب المالكية وجود خالف داخل المذهبظِ وت  
دلة هذه أولم يجد الباحث (3)جنبيصاحبه، وكذلك في تحكيم الخصم األ حد الخصمينأ
قاسوا  عين تحكيم الخصم األجنبينمان الأتلفة في كتب المالكية ولكن يبدو اآلراء المخ
                              
، ص 45556، 4دون ناشر، الرياض، السعودية، ط -الحسن صالح بن محمد، الضوابط الشرعية للتحكيم، (1)
23. 
، ص 4551، )أقرب المسالك لمذهب االمام مالك(، الدار السودانية للكتب، الخرطوم، الدردير، أحمد بن محمد(2)
499. 
، )الخرشي على 6/442-، الخطاب، )المذاهب الجليل( 1/439الدسوقي، حاشية الدسوقي على شرح الكبير، (3)
أحمد ادريس، ، القراض، شهاب الدين 7/3222، )حاشية الرهوني على شرح الزرقاني(، 7/419مختصر خليل(، 
 .434، ص 8/32، 2224، 4)الذخيرة(، دار الكتب العلمية، بيروت، ط
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عدو يمنعون قبول شهادة ال -ومنهم المالكية -التحكيم على الشهادة، فجمهور الفقهاء
 على عدوه والمقصود بالعداوة هنا العداوة الدنيوية.
شرف على عمل المقاولة )هو خليط ين عقد المهندس المستشار حين أ ةرى الباحثتو 
ة ر جااألصل، ولكنه عقد على وجه ال التحكيم( وهما غير لزمين فيشبه و  من الوكالة
، فحين يقوم المهندس بأعمال الوكالة ينصرف أثرها على رب العمل، فيكون لزماا 
ا ألحكام ن ينازعا فيها وفقأل إم يلزم الطرفين بقرارته ك  ح  وحين يتصرف بصفة الم  
 من الشروط النموذجية. (76 )البند
 ون.ستشاري في الفقه والقانالزامية القرارات الصادرة من المهندس ال: نياالمطلب الث
م بين ك  حَ العقود الهندسية ال تعطيه صفة الم   في ستشاري ن اللجوء إلى المهندس اإلإ
قصد به منح ال يتفاق تحكيم، وبالتالي إباره إعترقى إلى ن يَ أطرفي النزاع، وال يمكن 
نما ا  غض النظر عن تسميته في القرار، و بشكل قاطع، ب نهاء النزاعإالمهندس صالحية 
 (1)قرار المهندس وجهة نظر تمثل رأيه في النزاع المعروض عليه. ةيمكن تسمي
ثل لرب ممتعطي الشروط العامة لعقود الفيديك النمطية صالحيات واسعة للمهندس ك
تسلسل ذلك  وأذ و تغيير الجدول الزمني للتنفيأو تعديالت أت العمل بإدخال أي تغييرا
تمتد  ل، وصالحياته الن صالحيات المهندس ليست مطلقة في هذا المجاأالتنفيذ، إال 
 التغيير من المهندس صريحةشغال، وقد تكون أوامر عمال إضافية على األأ إلى إحداث 
لمهندس كتابة، ال يقره ا تغييراً  و ضمنية بطلب يحتوي ضمنياً أمر تغير كتابي أبموجب 
التغيير الضمنية التي يصدرها المهندس من أكثر أسباب نشوء النزاعات  وتعد أوامر
 في عقود المقاوالت.
                              
 .72-65، ص 2242، دار الثقافة، عمان، 4حمزة حداد، التحكيم في القوانين العربية، ج(1)
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وقد أعطت الشروط العامة لعقود الفيديك النمطية الحق في البحث في ماهية التغييرات 
ن عد من األمور الخارجة عا إذا كانت ت  مها المهندس والبحث فيالضمنية التي ال يقر  
 طراف التعاقدية في عقود الفيديك النمطية.نطاق التزامات األ
ام بذلك ثناء القيأستشاري يجب عليه في المهندس اإل لألعمال التي يقوم بها ونظراً 
عتباره من إ لعقد )المالك/المقاول( وال يمكن تزام بالحياد التام والكامل ما بين طرفي الاإل
عتبار إ  ع الناشئ بينهما، وال يمكنالنزا طراف في تسوية حد األأل الناحية القانونية ممثالً 
 (1)و تنظيمي.أعلى دور مؤسسي  عمله قائماً 
تشاريين، ستحاد الدولي المهندسين اإلقود اإللعشروط العامة الوقد كان المهندس في ظل 
، يقوم بالنظر في الخالفات 4555تلك الشروط في عام ملحتى تاريخ التعديل األخير 
ك، إلى في النزاعات بصفته تل صدر قرارهياول، وكان شأ بين رب العمل والمقالتي تن
 administratorللعقد ) كونه مديراً لرب العمل، إضافة إلى  وممثالً  جانب صفته وكيالً 
of the contract ك النمطية تستوجب حياد لعقود الفيدي(، مع أن الشروط العامة
في ة المزدوجو ا ستقالله في معرض القيام بمهمته الثالثية في مسماها  المهندس و 
ية، ستالم األعمال من ناحإإصدار شهادة الشروط، المنوط به تها، فهو وفق تلك طبيع
دفعيات اإلضافية من ناحية ثانية، وهو من يصدر القرار الوهومن  يقرر حق المقاول ب
ثة، هناك رأي يقول أن المهندس في الخالفات بين المقاول ورب العمل من ناحية ثال
حدود لتزام بمل )المالك(، ألنه على الوكيل اإلعن صاحب الع عد وكيالً ستشاري ي  اإل
بر عن إدارة الموكل وهذا الرأي يتعارض مع قرار ع  وكالته، إضافة إلى أن الوكيل ي  
ة ستشاري هي تنظيمياك رأي آخر يرى عالقة المهندس اإلالمهندس االستشاري، وهن
 (2)القانوني له. د أساس االلتزامعَ ي ي  ذالما بين طرفي العقد 
                              
(، 1146/4589هذا ما ورد في حكم هيئة التحكيم المشكلة في إطار غرفة التجارة الدولية في القضية رقم )(1)
 .162، ص 4552-4586ة احكام تحكيم الغرفة مجموع
 .422الخولي، ص  آثم(2)
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قانونية لدور المهندس في عقود البحث في تأصيل الطبيعة ال عند  ويرى البعض
 ان محكماً ذا كا إمينشاءات بمناسبة قيامه بفض النزاعات بين المقاول ورب العمل فاإل
 ؟؟ام ال
م ك  ح  بالمعنى الدقيق ول شبه م   ماا ك  ح  د م  ع  ن المهندس ل ي  أالقول  وتميل الباحثة الى 
طي قد وهو بذلك فقد شر لرب العمل في تنفيذ الع نما ل يعدو دوره عن كونه ممثالا إ
 خارج عن العالقة ن يكون شخصاا أكم يجب ح  م  ن ال  أستقالل، ومؤدي ذلك الحيدة وال
كون مجرد ن يأف العقد وبالتالي ل يعدو قراره طراأالقانونية التي سببت النزاع بين 
قواعد  د بأيةضف إلى ذلك فإن المهندس ل يتقي  أالنزاع، ي في موضوع شار رأي است
ثل تلك ز بميم الذي يتمي  بان إصداره لقراره، وهو بذلك يختلف عن التحكإإجرائية 
 (1)أصول المحاكمات.و  القواعد
في المشروعات الضخمة بكثرة بنود العقد، التي  خصوصاً و تمتاز عقود اإلنشاءات 
اط بها حل نلعقود، األمر الذي يفرض وجود سلطة ي  تؤدي إلى تعقيد في تنفيذ تلك ا
عطيل دي إلى تكي ال يؤ  النزاعات التي تنشأ بموجب تنفيذ العقد، في وقت سريع نسبياً 
 ات.ود اإلنشاءقنجليزي في عاإلنظام العليه ووقفه، وهو ما سار المشروع  تنفيذ 
لفض  ن القراراتة متخاذ طائفة معينإلسلطة بموجب ما لها من صالحيات بوتقوم هذه ا
 (2)أثناء سريان العقد، وتقوم بتقريب وجهات النظر بين أطراف العقد. خالفات قد تنشأ 
لم مُ   الفيديك، تحتاج إلى خبير هندسي كما أن الخالفات الناجمة عن تنفيذ العقد
لك ة في المشروع حتى يتسنى له مهمة الفصل في تفذ  نَ األعمال الم  و  انب العقد كافةً و بج
 .نزاعاتلا
                              
 .45أحمد شرف الدين، تسوية منازعات عقود االنشاءات الدولية في الدول العربية، المرجع السابق، ص (1)
، ص 2222لنشر، مصطفى عبد المحسن الحبشي، التوازن المالي في عقود االنشاءات، الدولية، بال مكان ل(2)
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لك هلية للقيام بمهمة الفصل في تأ ستشاري الشخص األكثر ومن هنا كان المهندس اإل 
ستفاد من الشروط العامة ي  و (1)هت إليه.جِ و   المآخذ التيالخالفات بالرغم من بعض 
ير نهائي ستشاري غاالستشاريين أن قرار المهندس اإل حاد الدولي للمهندسينتاإل دو عقل
( من 67/1للمادة) النزاع من اللجوء إلى التحكيم وفقاً  ال يمنع طرفي م، وذلكلزِ وغير م  
م، حيث تنص 4552طبعة  -الكتاب األحمر-الشروط العامة لعقود الفيديك النمطية 
حتى إلى القضاء الوطني المختص، وهذا ما ذهبت و على إمكانية اللجوء إلى التحكيم 
ة فم، والذي رفض ص4571در في عام إليه المحكمة العليا في إنجلترا في حكمها الصا
بته الم حتى ال تحرم تلك الصفة عميل المهندس من الحق في مطك  حَ المهندس كم  
ال، إ المهندس كوكيل لرب العمل ليس ةذلك الحكم صف كدأبالتعويضات عن خطئه، و 
ار ستشارة صاحب العمل قبل إصدإأن يطلب  ستشاري عموماً ن على المهندس اإلويتعي  
صاحب ل ضافة إلى أن المهندس يصدر قراره بصفته المهنية وليس بصفته ممثالً قراره، إ
 (2)لديه. العمل أو بصفته عامالً 
( 67مادة )ستشاريين بتعديل التحاد الدولي للمهندسين اإلقام اإلعلى ما سبق،  وتأسيساً 
من الشروط العامة لعقود الفيديك النمطية، في إيجاد بديل لدور المهندس في فض 
 (3)لمنازعات التي تنشأ عن تنفيذ العقد، ويتمثل هذا البديل في هيئة لتسوية المنازعات.ا
ي منازعات ستشاري الصادر فالمتعلقة بطبيعة قرار المهندس اإل القضية التحكيميةوفي 
فاق عليها تالتي يتم اإلبنظر الجوانب  عقود الفيديك نجد أن المهندس يبقى مختصاً 
كما  ،د قراره في هذا المجال صحيحاً عَ مر األشراف عليها، وي  أيه سند إلأ كافة ما دام 
 يحتاج عدو أن يكون توصية اليستشاري في حقيقته وطبيعته ال أن قرار المهندس اإل
                              
 .467محمد ماجد خلوصي، أصول التحكيم في المنازعات الهندسية، المرجع السابق، ص (1)
 .45أحمد شرف الدين، تسوية منازعات عقود االنشاءات الدولية في الدول العربية، المرجع السابق، ص (2)
لمهندس ورب العمل، دار الجامعة الجديدة، عصام احمد البهجي، عقود الفيديك واثرها على التزامات المقاول وا(3)
 .283، ص 2228بال مكان للنشر، 
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باع طريق تإالطرف الذي ال يرضى بهذا القرار أن يكون بصيغة األمر، وبالتالي على 
ستشاري يمة القانونية لقرار المهندس اإل، وال يؤثر في القالتحكيم الذي يمكن الطعن فيه
ر قرار تكمن في صدو ة ن العبر إذ أى العنوان الصحيح ألحد الطرفين إل أن يكون موجهاً 
حتى لو تأخر وصولها لهما إلى ما بعدها، وال تتعلق  يوماً  52ن مدة ال إباالمهندس 
 (1)يوما. 52بوصول قرار المهندس إلى الطرفين في ال 
أن قرار المهندس ومدة الطعن فيه يقصد منه سرعة الفصل في  يضاف إلى ذلك
القضايا الخاصة بالمقاوالت، وبالتالي فإن مدة الطعن في قرار المهندس وعدم قبوله 
عتراض ( من شروط عقود الفيديك، وليس تقديم اإل67د بنص المادة )لتقي  يكون با
م طلب التحكيم لقرار من دون تقدي يوماً  52للمهندس، بحيث إذا تم انقضاء مدة 
 (2)اض عليه.عتر إ لعدم تقديم  وملزماً  ثنائها يصبح قرار المهندس نهائياً أالمهندس في 
دس عتراض على قرار المهنالطرفين من اللجوء إلى القضاء لإلمن  حتفاظ كالً إهذا مع 
ن قراره غير م  ستشاري سي  اإل  م ألطراف النزاع.زِ لِ ما وا 
ستشاري يقوم بدور رئيسي في فترة إبرام العقد ندس اإلالمه ومما سبق ذكره فأن  
 الهم ةمزِ لد قرارات المهندس المتعلقة بحل النزاعات بين طرفي العقد م  عَ ، حيث ت  هوتنفيذ
 حتى صدور القرار الصادر عن هيئة التحكيم المختصة بنظر موضوع النزاع.
ن دون المدة القانونية م نقضتإستشاري نهائية، إذا عتبار قرارات المهندس اإلإ ويمكن 
مقاول ناء على طلب الللمراجعة ب   عتراض عليها، بحيث يكون قرار المهندس قابالً اإل
ستمرار إلهذا الفعل أية آثار على  كونعرضها على التحكيم من دون أن يقبل أن يقوم ب
العمل في المشروع وكفاءته، إال أنه وضع هذا الفعل موضع التنفيذ يتطلب قيام 
                              
نبيل محمد عباس، محمد خلوصي، المطالبات ومحكمة التحكيم وقوانين التحكيم العربية، مرجع سابق، ص (1)
413-411. 
ابق، ص جع السنبيل محمد عباس، محمد خلوصي، المطالبات ومحكمة التحكيم وقوانين التحكيم العربية، المر (2)
411-419. 
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جود الحياد التام إضافة إلى و بلتزام سرعة الممكنة واإلالدس باإلجراءات الالزمة وبالمهن
 (1)طرفي نزاع.في تقريب وجهات النظر بين  جانبهرغبة حقيقية من 
 ن الدور الذي يقوم به غير حيادي نظراً بأبرز الذي واجه قرار المهندس، نتقاد األواإل
صاحب ل بَ ن قِ ن مي ِ عَ طرفي العقد، فالمهندس م   ستقالل التام عنباإل لعدم تمتع المهندس
وامره منه وال يمكننا فصل الدور الذي يقوم به عن كونه تمثيل لرؤية تلقى أالعمل وي
احب ص بشأن موضوع النزاع مع صاحب العمل، وبالتالي ال يستطيع أن يصدر قراراً 
 (2)ادر عنه.ستقالل الواجب توافرها في القرار الصالعمل بمعزل عن الحياد واإل
من منه يض ستشاري وتعيين آخر بدالً عزل المهندس اإلبصاحب العمل  استطاعةو 
صحاب العمل في أصاحب العمل، إضافة إلى أن ثقافة نحيازه إلى جانب مصالح إ
ستشاري األجنبي في نزعات عقود ثالث ال تستسيغ إدخال المهندس اإلدول العالم ال
ستشاري عتقاد بأن قرار المهندس اإلإ أجنبي ويوجد  ن المقاولإذا كا الفيديك، خصوصاً 
ا مفي حال كان سبب النزاع يعود لألعمال التي يقوم بها المهندس، السي   ال يكون نزيهاً 
رار أو تعليمات او تقديرات سبق صدور ق اتخالف أو طلبإذا كان موضوع النزاع هو 
 (3)ها.بخصوص
إلجراءات من اعتبارها إسرعة ببالنزاع  ن قيام المهندس بمحاولة النظر فيأضافة إلى إ
لعقد ا نسيابية اإلنجاز في أعمال المشروع وعدم المماطلة في تنفيذ إالوقتية التي تضمن 
ضه ر و عتباع طرق أخرى كالتحكيم إمدة أطول في حالة  نزاع ستمرار الإول دون ح  يَ 
ي ف يمكن تحقيقه فالهدن ذلك أهذا الرأي بالقول ن ينتقدأمام المحاكم، إال أن هناك م
                              
 .491-411احمد شرف الدين، تسوية منازعات عقود االنشاءات الدولية في الدول العربية، مرجع سابق، ص  (1)
 .495، ص 4588احمد أبو الوفاء، التحكيم االختياري واالجباري، (2)
 .32ع سابق، ص احمد شرف الدين، تسوية منازعات عقود االنسان الدولية في الدول العربية، مرج(3)
114 
كمجالس مراجعة المطالبات التي يضمن التكييف القانوني لها نوعاً  تباع وسائل أخرىإ
 (1)من الحياد.ًُ 
الصادرة  التعليماتعقود الفيديك تضفي إلى القرارات و ومن الناحية القانونية نجد أن 
افة إلى ضفي العقد، إ زام بالرغم من أنه ليس طرفاً لستشاري صفة اإلعن المهندس اإل
ين صاحب رم بينه وببَ م  ستشارات الهندسية ال  بموجب عقد اإل لمهندس يكون مسؤوالً أن ا
العمل أمام صاحب العمل، بينما المقاول ال يستطيع الرجوع مباشرة على المهندس لعدم 
 وجود رابطة عقدية بينهما.
ار إلصدوعند عرض النزاع على المهندس من طرفي العقد )صاحب العمل والمقاول( 
ثناء ين، أضف إلى ذلك أنه في أزعر ملزم بالمساواة ما بين المتناقراره فيه فإنه غي
مما يؤثر  ا،ً النزاع طويلة نسبي نظرله للمواعيد التي يقوم بوضعها قيامه بعمله وتحديد
حقوق طرفي العقد المتنازعين لحترام تلك المواعيد أو إغفالها إعدم  ةفي حال
 (2)والتزاماتهما.
ألجدر ا المهندس المستشار هو  على الرغم من قناعتنا التامة بأنأنه الباحثة  رى وت
أنه األكثر دراية علمية وعملية بالمشروع  بحل الخالفات والنزاعات بين أطراف العقد إذ
والكثر التصاقاا بالموقع إل أن قراراته غير ملزمة وغير مقننة وليس لها أي مرجعية 
. انوناا إبان المدة المحددة ق رضا األطراف بقراره وتنفيذه رضائياا لزمة سوى قانونية م  
هو عمل قانوني بطبيعته، المهندس الستشاري  ن العمل الذي يقوم به أسي ما و 
وعليه فإن الخبرات والمؤهالت التي يمتلكها المهندس ل تؤهله للنظر في النزاع القائم 
تبدال دور سإبشكل سليم، لذا لبد من  من الناحية القانونية وفحصهبين طرفي العقد 
 من جانب طرفي العقد. قبولا  و ستشاري بوسيلة أخرى أكثر فعاليةالمهندس ال
 
  
                              
(1)Hitshoiy claim review board p 543 
 .95م، ص4551محي علم الدين، دور المهندس االستشاري امام التحكيم، االهرام االقتصادي، (2)
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 المبحث الثاني
 دور مجلس فض المنازعات في تسوية منازعات العقود الهندسية في القانون والفقه.
الهندسية  ودت العقتسوية منازعا للتعرف على مجلس فض المنازعات وماهيته ودوره في
، وسوف تهايف القانوني لقراراته والزاميمن التوقف علي تعريفه والتكي كان البد للبحث
 يتناوله البحث في المطالب التالية :
 .وشروطهوتشكيله ونشأته المطلب األول: تعريف مجلس فض المنازعات 
 .عاتالمطلب الثاني: التكييف القانوني والفقهي لقرارات مجلس فض المناز 
 المطلب الثالث: الزامية القرارات الصادرة عن مجلس فض المنازعات في القانون والفقه.
 مجلس فض المنازعات ونشأته وتشكيله وشروطهتعريف : المطلب األول
 الفرع األول: تعريف مجلس فض المنازعات:
في جبه طر هد بمو عرف مجلس فض المنازعات بأنه: شكل من أشكال التسوية الودية يعَ ي  
العقد إلى طرف ثالث حائز على ثقة األطراف بحل الخالفات الناشئة بين هذين الفريقين 
ذا الطرف ه مثل في قرار يصدرهتمن خالل دراستها والنظر فيها والتوصل إلى حل ي
 (1)وتحقيقاته ودراسته. تهجراء معاينإالثالث )المجلس( بعد 
ن المستقلي  يزين و غير المتح   ةخبر فه البعض بأنه: هيئة مستشارين من ذوي الوقد عر  
مل لعين على تطور وتقدم العدين بوثائق العقد والمخططات والمواصفات والمط  والمزو  
 (2).نين قبل بداية تنفيذ المشروععي  من خالل الزيارات الميدانية الدورية للموقع والم  
ن طرفي هم مختيار إلخبراء المستقلين المحايدين يتم فه آخر بأنه: مجموعة من اوعر  
 (3)ستمرار على سير العمل في المنشأة وحل المنازعات لحظة نشؤها.إالعقد ب
                              
 .35خلف، داود شحاته، المرجع السابق، ص (1)
 .22العطاء، مها اشعر، مدى كفاية، ص (2)
(3)Owen- gqyn- the working of dispute adjudi cation board (pab) under new FIDIC- 
1999 (new red book) the 2003-   ،نقال عن: السهلى، زيد بن عبد العزيز، التحكيم في المنازعات الهندسية
 .79رسالة ماجستير، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، الرياض، ص 
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و أ احداً و  ما شخصاً إداة لفض النزاعات في الموقع يضم فه آخر أيضا بأنه: أكما عر  
ديين امن األشخاص المستقلين الحي   -حسب تعقيد المشروع-و أكثر أشخاص أثالثة 
 (1)ل طرفي العقد.بَ ختيارهم من قِ إالذين يتم ختصاص والكفاءة و ومن ذوي األ
ن المجلس هو: هيئة تتكون من شخص أترى الباحثة من خالل التعريفات السابقة 
ستقاللية والموضوعية لمحايدين تتوفر فيهم النزاهة والو عدد من األشخاص اأ
لة، لمقاو اوالكفاءة الفنية والقانونية في موضوع النزاع الذي ينشأ بين طرفي عقد 
و أزم، مالم يعترض الطرفان ل  خالل مدة معقولة بقرار م   فيه  تويتم إحالة النزاع للب
 حداهما عليه.أ
 الفرع الثاني: نشأة مجلس فض المنازعات:
دود، لستينيات في مشروعات السفي الواليات المتحدة االمريكية في أواخر ا بدايةً  ظهر
دارة الواأل ستشاري المشترك، وكان هذا المجلس اإلخذت صورة المجلس أيل، و منفاق وا 
اء سد واشنطن الحدودي، حيث كانت ثيرت أثناء بنيختص بحل النزاعات التي أ 
اء المشروع نشإل فترة ختصاصاته فنية تقوم في الفصل في المنازعات الناشئة خالإ
 شأن إنتهائها ، ثم ما لبثت أن أخذت صورة مجلس مراجعة المنازعات الذي وليس عند
في  و في والية كلورادور نفق ايزنهاالمنازعات التي أ ثيرت أثناء إنشاء مشروع  لحل
الكثير من المنازعات أدت إلى إطالة أمد  حصلت الواليات المتحدة االمريكية حيث 
 4568المشروع مما أدى إلى خسائر مادية وزمنية فادحة حيث بدأ العمل به عام 
كان للمجلس األثر الكبير في عدم تفاقم  ورغم هذه المشاكل فقد 4571وانتهى عام 
 (2)هذه الخسائر.
                              
 (.(dispute adiudication bord (dabفتحة، محمد سعيد، مجلس فض المنازعات )(1)
العطاء، مها اشقر عبدهللا، مدى كفاية التنظيم القانوني لمجلس فض المنازعات في عقد الفيديك األحمر، رسالة (2)
 .22م، ص 2244ماجستير، جامعة الشرق األوسط، 
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نت نها كاأال إطلقت على مجلس فض المنازعات ختالف األسماء التي أ إوبالرغم من 
اجعة موضوع ن بمر محتفظة بفكرتها التي تعتمد على تعيين مختصين محايدين يقومو 
 غير ملزمة لألطراف. حكاماً أالنزاع، يصدرون 
لدراسة بدائل لمعالجة  فريقاً  م4551حكيم في عام مريكية للتظمة األلت المنوقد شك  
عضو من المهندسين والمحاميين بهدف المراجعة الشاملة  99من  نزاعات التشييد مكوناً 
 دارتها بما فيها اللوائح واألنظمة القائمة.إات معالجة منازعات التشييد وطرق آللي
ا نشاءات الهندسية، وتبناهفي عقود اإل ضطرداً ستحسانا م  إوقد القت هذه الطريقة 
تسليم  و عقدأصدرها وهو عقد التصميم والتشييد الفيديك في أحدث العقود التي أ
ها البنك الدولي في النماذج النمطية للعطاءات الصادرة عنه في قر  أالمفتاح، وكذلك 
ن من ثالثة و  يتكم، وقد أوصى البنك الدولي في تنفيذ العقد بتعيين مجلس 4559يناير 
النسبة  ما بأ، أعضاء للعقود التي تزيد قيمتها التعاقدية عن خمسين مليون دوالر، 
د أو احختيار عضو )خبير( و إجاز البنك الدولي أالتي تقل قيمتها عن ذلك فقد لعقود ل
حدده ما ك لمهندس لو أن يبقى على الدور التقليدي أمجلس يتكون من ثالثة أعضاء 
 (1)ة الرابعة في الكتاب األحمر.الفيديك في الطبع
هذه المجالس بعد النجاح الذي حققته مجالس مثل  وقد لجأت بعض الدول إلى تبني 
ية بتسو  خاصاً  م قانوناً 4556مراجعة المنازعات، حيث أصدرت المملكة المتحدة عام 
لمجالس، تضمن وجوب تضمين نشاء عن طريق هذه االمنازعات في عقود البناء واإل
ية ر تشكيل مجالس لتسو قرِ ت   ة في المملكة المتحدة بنوداً فذ  نَ نشاءات الم  إلعقود ا
 (2)النزاعات.
                              
زاعات، مركز نأبو العيني، محمد، الطبيعة الخاصة والمميزة لصناعة التشييد والبناء وأثرها على وسائل حسم ال(1)
القاهرة اإلقليم للتحكيم التجاري الدولي، مقدم إلى المؤتمر المهني الدولي حول التحكيم الهندسي، السعودية، سنة 
 .9م، ص 2222
 .23العطار، المرجع السابق، ص (2)
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ي العقد جراه فأالفيديك في التعديل األخير الذي وقد سار على هذا النهج أيضا عقد 
هو الذي يقوم بالنظر في الخالفات التي تنشأ  (1)ن كان المهندسأبعد  4556عام 
والذي كان يصدر قراره بالنزاع بصفته تلك إلى جانب صفته  بين رب العمل والمقاول
نحصر ي ج للمهندس، ولمنتقادات شتى لهذا الدور المزدو إ ت  مَ نَ لذلك  لرب العمل.ممثالً 
ل بحيادية المهندس، ب كنشاءات بالتشكيفراد مقاولي اإلأنتقادات في صدور هذ اإل
ا فيها البنك الدولي لإلنشاء نضم إليهم العديد من مؤسسات التمويل الدولية، بمإ
حظوا بأن المهندس لم العمل من مسؤولي الدول الذين ال والتعمير، وكذلك أصحاب
لك جنبي، وحصيلة ذأجنسية مقاول  جنسيته من  يسلك مسلك الحيادية عندما تكون
تجاه إم لهذا الرأي، وأخذ ب4556ين سنة ستشاريتحاد الدولي للمهندسين اإلتجه اإلا ن  أ
جديد  فإلى إيجاد طر  ىبريطانيا، بأن نحتجد في الواليات المتحدة االمريكية و سإما 
 إليه الخالفات والمشروع ال يزال في طور حالت  نشاءات يتسم بالحيادية في عقود اإل
التنفيذ التي وقائعها ماثلة على األرض وهو مجلس فض الخالفات الذي تم تطوير 
 (2)وجوده ومهامه في العقد بشكل واضح.
الطمئنان الى حيادية المهندس الستشاري في  بعدم وتميل الباحثة الي الرأي القائل
لذا  ، عنه ويتلقي أوامره وأجره منه  قراراته فهو في األخير ممثالا لرب العمل  ووكيالا 
كان للمجهود الذي ب ذل في تشريع مجلس فض المنازعات ليتسم بالحيادية والنزاهة 
ال في حل تلك النزاعات لذلك تميل دور فع   حاسمة لحل النزاعفي إتخاذ القرارات ال
تحدثه سمجلس فض المنازعات والتطور الذي إالباحثة الى التقنين الذي صدر بإنشاء 
 المجهودات المقدرة من امريكا وانجلترا. التحاد الدولي للمهندسين الستشاريين مع
                              
احب صيقصد المهندس: هو المكتب الهندسي الذي يتألف من مهندس واحد او عدة مهندسين والذي يقوم بتعينه (1)
 العمل لتمثيله في مواجهة المقاول واالشراف على تنفيذ المشروع االنشائي.
خلف، دار شماته، مجلس فض المنازعات وأساليب التسوية الودية، جمعية عمال المطبع التعاونية، األردن، ط (2)
 .44م، ص 2229، 4
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 :لواجب توافرها في أعضائهالفرع الثالث: تشكيل مجلس فض المنازعات والشروط ا
عماال إ بل مجلس فض المنازعات نه يتم فض الخالفات من قِ أعقد الفيديك على  نص
صورة بن يقوما بتسمية أعضاء المجلس أن على الفريقين عي  يتو  1/22ألحكام المادة 
 (1) مشتركة ضمن المدة المحددة في ملحق المناقصة.
ن أمن تاريخ مباشرة العمل، على  يوماً  62و األعضاء خالل أجلس ن عضو المعي  وي  
 (2)الخالفات. فض تفاقيةإ من تاريخ توقيع  يوماً  62مه خالل يباشر المجلس مها
و ثالثة أعضاء كما هو محدد في ملحق عرض أيتكون المجلس من عضو واحد 
ذا لم يكن قد تم تحديد عددأمن و المناقصة  ء األعضا شخاص ذوي تأهيل مناسب، وا 
 (3)ر ثالثة.عتبالفريقين على ذلك فإن العدد ي   لب  تفاق من قِ ولم يتم اإل
ل المجلس من ثالثة أعضاء، فإن كل فريق يقوم بتسمية عضو واحد شكيوفي حالة ت
نين ي  عخر، ومن ثم يقوم الفريقان بالتشاور مع العضوين الم  وافق عليه الطرف اآلي  
ى كاهله للمجلس الذي يقع عل تفاق على العضو الثالث والذي يتم تعيينه رئيساً باإل
إلى تقريب وجهات نظر األعضاء للحصول على  العبء األكبر، فهو يسعى دائماً 
 ؤثر في سير المشروع.جتماع وغيره من األمور التي ت  جماع، كما يرأس اإلاإل
 و رئيس المجلس ذوأختيار عضو المجلس الواحد، إختالف الطرفين في إوفي حال 
خ عدم قيام العضو الوحيد يوم من تاري 12ل ين عضو بديل خالو تعيأأعضاء الثالثة 
ر دو يصبح هذا العضو غير قاأام أحد األعضاء الثالثة بالعمل، و عدم قيأللمجلس 
هة أخرى ن فإن جينهاء التعيإو أستقالة و اإلأو العجز أعلى تأدية مهامه بسبب الوفاة 
الشخص الذي  وأستشاريين ين اإلي للمهندستحاد الدولسمى سلطة التعيين )رئيس اإلت  
                              
 .الفيديك( من عقد 22/2) ةالمادانظر  (1)
 للمشاريع االنشائية، الشروط الخاصة اإلضافية، شروط اتفاقية فض الخالفات. ( من عقد الموحد4) ةالماد(2)
 م.2242، طبعة 2من دفتر عقد المقاولة الموحد للمشاريع اإلنسانية، ج 22/22المادة (3)
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و الرئيسي محل الخالف، إال إذا كان األطراف قد أين العضو الواحد يتقوم بتع يعينه(
 (1)حددوا جهة أخرى تكون لها سلطة التعيين عند الخالف هذا على الصعيد الدولي.
 ضاءدالء ألعتفاق على تعيين باإلشكيل المجلس فإنه يجوز للطرفين نتهاء من توبعد اإل
في حال خلو مكانه بسبب المجلس بحيث يحل أحدهم محل أي عضو من االعضاء 
ذا حدث خلو لمكان أي عضو ولم إو أستقالة و اإلأو الوفاة أالعجز  نهاء التعيين، وا 
يكن قد تم تعيين البديل فإنه يتبع في مثل هذه الحالة ذات اإلجراءات السابقة التي تم 
من خالل تسمية األعضاء والموافقة عليهم  اً بتداءبموجبها تعيين أعضاء المجلس ا
 من تاريخ خلو المكان. يوماً  12وذلك خالل 
لتزام أعضاء إتفاقية تنص على إى تسمية أعضاء المجلس يتم صياغة تفاق علوبعد اإل
و أحد سواء، حيث ال يعتبر أي منهم  المجلس بخدمة مصالح أطراف العقد على
رفوا يتصن أنما يجب عليهم ا  و ألي منهما، و أريقين و محامين للفأجميعهم ممثلين 
 ستقالل.ا  بحيدة و 
وضح حقوق أعضاء المجلس وواجباتهم، حيث تشمل هذه ت   تفاقية بنوداً كما تتضمن اإل
تفاق طرفي عقد البناء،مع كل عضو على قيمة إالمالية من خالل الحقوق  الحقوق 
هذه الحقوق  ما تشمل المجلس وعادةً تعابه المالية التي سيحصل عليها نتيجة عمله في أ
نشغالهم في إالتي يتكبدونها نتيجة  ضرارتعاب اليومية واألوالنفقات واألالمالية: األجور 
قد  من الخبراء الذين ألي   أعمال المجلس، إضافة لما يدفعونهتنظيم مهامهم الخاصة ب
عاب مناصفة، ته األمل ويتقاسم طرفا المقاولة هذيستشيرونهم بموافقة المقاول ورب الع
ر في أي  ينظتعاب ما دام المجلس الالمالك لهذه األ لحم تفاق على تَ نه قد يتم اإلأإال 
                              
السيد خليل، أحمد علي، بدائل التقاضي عند تسوية المنازعات الناشئة ع نعقد مقاوالت اعمال الهندسة المدنية، (1)
المؤتمر الثامن عشر، عقود البناء والتشييد بين القواعد القانونية التقليدية والنظم القانونية المستحدثة، جامعة االمارات 
 .976م، ص 2242العربية المتحدة، 
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ات خالل النفق من تلك جلس في أي نزاع فيتحمل المقاول جزء الم نزاع، وفي حالة نظر
 (1)تخاذ قرار شأنه.ا  فترة نظر النزاع و 
في تفاق طر إفيه إال ب وو أي عضأعضاء مجلس فض المنازعات أ ستبدال إال يجوز 
ستبدال أعضاء المجلس بقرار منفرد من أحد طرفي عقد إيجوز  ، والالعقد معاً 
 (2)المقاولة.
عيينه نه قد تم تأفتراض إعلى  لما جاء في عقد الفيديك ويبدأ المجلس مهامه وفقاً  
 نه الأو في ملحق عرض المناقصة، إال أفترة المحددة من الشروط الخاصة، خالل ال
كالهما بإحالة  وأقين وقيام أحد الفريقين باشر مهامه إال بعد نشوء خالف ما بين الفريي  
 الخالف إلى المجلس.
لع بها أعضاء المجلس تتسم بالدقة والخطورة التي تفرضها ن المهمة التي يضط  أال شك 
اصفات و تعقيد بنوده، لذلك البد من أن تتوافر بأعضاء المجلس مو دقة عقد المقاولة 
 على عاتقهم ومن أهمها ما يلي: يينة تؤهلهم للقيام بالعبء الملقمع
قود ة والخبرة في عيختيارهم الدراإأن يتوفر في األشخاص الذين يتم  يشترط .4
غلبها أ بين صاحب العمل والمقاول تتطرق  من نزاعات سيواجهونه اإلنشاءات لما
 فنية في تنفيذ العقد. ئلإلى مسا
و أة كالمجلس أن ال يكون له عالقة مباشرة بأحد الطرفين كشرايشترط في عضو  .2
عالقة غير مباشرة كالعالقة مع جهات أو مؤسسات تتبع  و عقد عمل، أوأمساهمة 
 عالقة بالمشروع الحالي.لم تكون هذه المؤسسات ذات  حد الطرفين حتى ولوأ
                              
فياض، محمود، عقود البناء والمقاوالت الصغيرة في فلسطين بين قصور النظرية واشكاالت التطبيق، معهد (1)
، undp/pappات االقتصادية الفلسطيني)ماس(، دارسة تم إنجازها بدعم من األمم المتحدة األلماني، أبحاث السياس
 .426م، ص 2243
محمد، آلية تسوية منازعات عقود البناء والتشييد، الحل بالتعارض والحسم وبالتحكيم، دراسة  الفيدرادكة، (2)
، المؤتمر الثامن عشر، عقود البناء 4555الفيديك الحديثة ، وقواعد 4586مقارنة، بين عقود الفيديك القديمة طبعة 
 .695، ص 2242والتشييد بين القواعد البناء القانونية التقليدية والمستحدثة، جامعة االمارات العربية المتحدة، 
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لقدرة على لديه ادراية، أن يكون وال المعرفة الييشترط في عضو المجلس باإلضافة  .3
تفسير العقد ومتمكن من اللغة، لذلك يستحسن أن يكون أحد أعضاء المجلس 
 ال  أقانوني كما يشترط في العضو الوحيد وفي الرئيس عندما يكون المجلس جماعياً 
 يكون من جنسية أحد طرفي العقد مالم يكون الجميع من جنسية واحدة.
المشروع، وعدم إفشاء المعلومات  يشترط في عضو المجلس المحافظة على سرية .1
ل سبقة من قبنسحاب بدون الموافقة الم  يدلى بها األطراف إليه، وعدم اإل التي
 الطرفين وأعضاء المجلس اآلخرين.
تماع سفاصيل العقد ونشاطاته، وجلسات اإلت يتوجب على األعضاء التعامل مع .9
خالل  يها العضو منيتوصل إل إلى الطرفين بسرية والمحافظة على األسرار التي
ن وا عطاء سوائية فيما بين الفريقيو ن على المجلس أن يتصرف بإنصاف ويتعي   هعمل
 ردوده.كل فريق فرصة معقولة لعرض قضيته وتقديم 
ن لما يمتلكه المهندس م يكون من ضمن األعضاء مهندس خبير، نظراً  ل أنفض  ي   .6
الحقيقة ما أمكن،  يبة منالمؤهالت تمكنهم من الوصول إلى حلول واقعية قر 
 (1)على منهج مهني وتقني واضح.ة ومؤسس
 ضعت لتشكيل مجلس فضالتي و  والمواصفات  وتري الباحثة أن الشروط والجراءات
جراءات ومواصفات  تي التسم بالدقة والحرفية والمهنية تالمنازعات هي شروط وا 
 لمنازعات عاتق هذا المجلس من إيجاد حلول ىتتوافق والمسئولية التي تقع عل
 العقود الهندسية والتي تتسم هي أيضاا بطبيعة فنية خاصة وطبيعة مالية ضخمة.
ة طبيعلن نتيجة وتفاق بين أطراف العقد، فيكإن تعيين األعضاء هو محض وأ
                              
الشواء، أسامة محدي، أهمية ان يكون المحكم مهندسا )استنتاجات وتوصيات(، محاضرة قدمت في المؤتمر (1)
ثاني للتحكيم الهندسي، تنظيم الهيئة السعودية للهندسة بالتعاون مع مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون ال
 .2م، ص2222مايو،  9-7الخليجي، الرياض 
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تفاقهم إ شريطةتغيير أي عضو و تفاقية من تعيين أعضاء مجلس فض الخالفات ال 
 .على ذلك
 نوني والفقهي لقرارات مجلس فض المنازعاتالتكييف القا: المطلب الثاني
ض تفاق على تعيين مجلس فن على أطرافه اإليتعي   بنداً  يديكقد يتضمن عقد الف
 بطريقتي و ثالثة أعضاء احتذاءاً أويتكون هذا المجلس من عضو واحد  خالفاتال
كن في لو تأخذ شكل التحكيم الثالثي، و أ منفرداً  ماً ك  حَ ما من م  إالتحكيم التي يتكون 
حالة عدم تحديد أعضاء المجلس يعتبر عددهم ثالثة من دون الرجوع إلى إرادة 
لهم  حمؤهلين من الناحية التقنية والفنية بشكل خاص يسم واالطرفين، ويشترط أن يكون
 (1)ختيار األعضاء من قائمة معتمدة في العقد.إتحقيق غاية المجلس، ويمكن 
ي التحكيم مين فك  حَ الثة يكون بطريقة تعيين الم  يالحظ أن تعيين أعضاء المجلس الث
ثالثي نفسها، أي يقوم كل فريق بتعين عضو ثم يتفق العضوان على تسمية العضو ال
ضو من عتفاق على تغيير للمجلس، ويمكن لألطراف اإل الثالث الذي يكون رئيساً 
د بتغيير لعقشر الشروط العامة للحالة التي يرغب فيها أطراف اأعضاء المجلس، ولم ت  
 .من العضويين المعينين من الفرقاءرئيس المجلس، ويتم تعيين الرئيس 
 يختص مجلس فض 2)يدفع الطرف عن تعويضات أعضاء المجلس مناصفة. 
تي ال اتفي الخالف تالنمطية في الب كالمنازعات بموجب الشروط العامة لعقود الفيدي
ناط ي   المقاول ورب العمل، ويمكن أن شغال، وتقع بينتنشأ بخصوص العقد أو تنفيذ األ
تفاقهم إمن أطراف العقد شرط  حال إليهامر ي  أي ورة بأمشالبداء ةإأعضاء المجلس مهمب
 (3)على مشاورة المجلس بذلك األمر.
                              
لقاهرة، ااحمد شرف الدين، تسوية منازعات عقود االنشاءات الدولية في الدول العربية، )نماذج عقود الفيديك(، (1)
 .12-35، ص م2228النسر الذهبي للطباعة، 
 .1جمال نصار، المرجع السابق، ص (2)
 .( من الكتاب األحمر22/2المادة ) انظر(3)
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اءت في ر التي جلشروط العامة لعقود الفيديك النمطية الواردة في الكتاب األحمل وفقاً 
ت لك الخالفاع النزاعات، إال أنها عادت وأكدت على تنوا أص خ  ا يَ ممقدمتها عامة في
 ا تؤكد على إلغاء دور المهندسهتعليمات المهندس، وكأن و التي تنشأ عن تصرفات
في حل الخالفات التي تقع بين المقاول ورب العمل التي كانت منوطة به من قبل 
ال  د على لماذا هذا التأكيتعديل هذه المادة من الشروط العامة لعقود الفيديك النمطية، وا 
 (1)؟ذلك النوع من الخالفات تحديداً 
المادة أطراف الخالف بأنهم )الفريقين( أي يمكن فهم ذلك بأنهم المقاول  تلك  وحددت
الرئيس ورب العمل، ولعله القصد من ذلك إخراج الخالفات التي تنشأ بين المقاول 
 ل لماذاأازعات، وال تسختصاص مجلس فض منإاول من الباطن، من الرئيسي المق
خرجت الشروط العامة لعقود الفيديك النمطية النزاعات الناشئة بين المقاول الرئيسي أ
 (2)والمقاول من الباطن؟ ومناط تساؤالنا هذا هو مبرر وجود المجلس بحد ذاته!!
والتساؤل اآلخر هو الحالة التي يكون فيها المقاول من الباطن من المقاولين الذي 
رب العمل في العقد، فهل ينعقد االختصاص لمجلس فض المنازعات بالنظر  سماهم
في الخالفات الناشئة بين المقاول الرئيسي والمقاول الفرعي المسمى في العقد؟ وهل 
 عد هؤالء المقاولون المسمون في العقد تابعين لرب العمل؟ي  
ن الفقرة )ب( من أواإلجابة على هذا السؤال ينبغي مراجعة الكتاب األحمر، فنجد  
لمادة س، وفي المقابل فإن امكانية فرض مقاول فرعي بمعرفة المهندإالمادة تنص على 
ستخدام المقاول المسمى من رب العمل، وذلك بوجود ما إم بزَ ل  ن المقاول غير م  إتقول 
ام من الباطن على التز تفاقية المقاول إرفضهم، ولعل أهم مبرر هو عدم نص يبرر 
الفرعي  ن المقاولأبرئيسي وهذا ما يدعونا إلى القول ل المقاول البَ ن الباطن قِ المقاول م
                              
 .الشروط العامة لعقد الفيديك( من 1/22) ةالمادانظر  (1)
 .321-323(، ص 22/2انظر دليل عقد الفيديك )البند (2)
125 
حكام المقاول من الباطن الذي يختاره وبالتالي يخضع أل ،(1)عمال رب العملأ ليس من 
عهد صاحب العمل والمقاول بعدم تالمقاول الرئيسي وهذا ما جاء في النموذج بأن ي
بحسن نية عن أي مطالبات ناجمة عن ممارسة مسؤولية أعضاء المجلس الصادرة 
اء ألعض ةالمسؤولية المحتمل إثبات العكس، إضافة إلى تغطية أعمالهم ما لم يتم
 (2)المجلس عن أية أعمال يقومون بها.
 يعدو ل مجلس فض المنازعات لأن التكييف الفقهي والقانوني  يل الباحثة الى موت
ية مماثالا  للتحكيم في الحيادفقه والقانون رة للتحكيم في الن يكون صورة م صغ  أ
إل أنه يختلف عن التحكيم في عدم شموليته للبت والخبرة والكفاءة لدى اعضائه .
س .فهو ليفي كل نقاط النزاع بين أطراف العقد  حيث أ خرج المقاولون الفرعيون 
 نصاف. ل ول تقاضي  حيث يتم تسوية المنازعات عن طريق قواعد العدالة وا تحكيماا 
 مدى إلزامية القرارات الصادرة من مجلس فض المنازعات في القانون المطلب الثالث:
ختصاص المجلس بالنظر في أي نزاع ينشأ عن العقد، فإنه عند حدوث إبناء على 
ن الفريق يبي  ، و  نزاع بين المقاول ورب العمل، يقوم أحد الفريقين بإحالة النزاع خطياً 
النظر في النزاع  قبل ، و (3)لكتاب األحمرانما تتم وفقا ألحكام إلنزاع ن إحالة اأيل حِ الم  
تجة فيه نِ ن يزودا المجلس بكل المعلومات عن النزاع والوثائق الم  أب على الفريقين جي
لمجلس وم امستندات واقعة تحت يده، ويقبراز إن يقوم المجلس بالطلب من الغير أو أ
اريخ ( من ته في غضون )أربعة وثمانون يوماً ن يصدر قرار أبالنظر في النزاع على 
إحالة النزاع إليه، ويمكن تمديد هذه المدة شريطة موافقة طرفي العقد على التمديد، 
                              
 .الكتاب األحمر لعقد الفيديك( من 4/9) ةالمادانظر  (1)
 ن عقود الفيديك.( م9انظر المادة )(2)
 .الكتاب األحمر لعقد الفيديك( من 1/22) ةالمادانظر  (3)
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طرف موافاة المجلس بالمعلومات وطرق الوصول إلى الموقع، وكافة  كل ين علىع ِ تَ ويَ 
 (1)القرار. خاذتإل لما يراه المجلس الزماً  المناسبة وفقاً و كنة م  التسهيالت الم  
إذا أخفق  وأتعيين المجلس في التاريخ المحدد تفاق على أما إذا أخفق الطرفان في اإل
 س في حال تأليفه من ثالثةأي من الطرفين في تسمية العضو الذي يمثله المجل
ض و إذا رفأتفاق على تعيين العضو الثالث اإلو إذا أخفق الطرفان في أأشخاص 
يجة نتاألعضاء الثالثة العمل أو أصبح غير قادر على العمل  العضو الفرد أو أحد
أو  يتعين على سلطة التعيين قالة أو أنهاء التعيين، عنئذ ستالوفاة أو العجز أو اإل
الشخص الرسمي المسمى في الشروط الخاصة بناء على طلب أي من الطرفين تعيين 
ن ويكون كل للطرفي وملزماً  وقطعياً  المجلس أو عضو في المجلس ويكون تعيينه نهائياً 
 (2)مكافأة سلطة التعيين أو الشخص الرسمي. عن سداد نصف طرف مسؤوالً 
من تاريخ  يوماً  (أربعة وثمانين )81ن على المجلس إصدار قراره في غضون تعي  يَ وَ 
 مدة أخرى يقترحها المجلس ويوافق عليها الطرفان، و، أو في فترة أةتسلمه خطاب اإلحال
 ليهما تنفيذهللطرفين ويتعين ع ماً زِ ل  ويكون قرار المجلس م   باً سب  يكون القرار م   ويجب أن
ودية أو حكم تحكيمي، وما لم يكن قد تم إلغاء العقد ، ما لم تتم مراجعته بتسوية فوراً 
 (3)أو إنكاره او أنهاؤه.
بعدم  اً ر إلى الفريق اآلخر اشعا ترضرسل الفريق المععن في هذا القرار بأن ي  ويتم الط
 دارهنه وأن هذا القرار قد تم إصعط أو هن فيه أسباب عدم رضاي ِ بَ ي  و قرار ال عن هرضا
ومهلة  (5)اللجوء إلى التحكيم  ، ويكون الطعن بطريق(4)مرحكام الكتاب األحألوفقا 
                              
 م.4556تقرير مقدم في مؤتمر عقود البناء والتشغيل والتحويل، مصر، (1)
احمد شرف الدين، تسوية منازعات عقود االنشاءات الدولية في الدول العربية، )نموذج عقد الفيديك(، المرجع (2)
 .95السابق، ص 
 نظر دليل عقود الفيديك.ا(3)
 .الكتاب األحمر لعقد الفيديك( من 1/22) ةالمادانظر  (4)
 .الكتاب األحمر لعقد الفيديك( من 6/22) ةالمادانظر  (5)
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 تفاق علىن لألطراف اإلأمن تاريخ تسلمه القرار، مع مالحظة  يوماً  28الطعن هي 
أحد  عتراضإ ، أما في حال عدم أعاله ة بموجب المادةين  عَ م  ال تلكر قواعد التحكيم غي
 اً والزم ًا ملزمليها، يصبح القرار الفريقين على قرار المجلس في المدة المنصوص ع
 .للتنفيذ
ذا أخفق المجلس في نهاية  ضوع مه مو سل  من تاريخ تَ  (األربعة وثمانين يوماً بومًا ) 81وا 
ضرر من لطرف المتلفي النزاع، يحق  تعليها الفريقان للبية مهلة يتفق النزاع أو أ
( األربعة 81ستالمه الرد أو انقضاء مدة ال)إالصادر من المجلس من تاريخ القرار 
زمه فيد عتسليم الطرف اآلخر خطاب ي من دون رد في موضوع النزاع يوماً  وثمانون
 مع تسليم صورة من الخطاب للمجلس. على اللجوء إلى التحكيم
 وعن مجلس فض المنازعات ية القرار الصادر عنجِ ختلفت اآلراء حول ح  إنه أال إ
ذلك في من دوائر التنفيذ في المحاكم، و  وأ للتنفيذ مباشرةً  قابالً  عتباره سنداً إ إمكانية 
انون على ق ةحالإلى عدم اإلهذا األمر، إضافةً  ظل غياب نص في عقد الفيديك يحسم
رنة بالتحكيم مقا المسائل التي ال يوجد فيها نصبق ما يتعلأصول المحاكمات المدنية في
 .الذي تمت فيه هذه االحالة
ختياري له بقرار المجلس وقبلوا التنفيذ اإل رتضى األطرافإال تثور صعوبة في حال 
عة هذه الحالة أن )عقد شري على للمحاكم، إذ ينطبق  ةفي الدوائر التنفيذية التابع
يتم ترجمة هذا الرضى بتنفيذ القرار الصادر عن المجلس ولكن المتعاقدين( وبالتالي 
ن أ اض إالعتر عليه أحد خالل المدة المحددة لإل المشكلة تثور في حالة لم يعترض
رفض تنفيذ القرار فهل يجوز للطرف اآلخر بتنفيذ هذا القرار  من صدر القرار ضده
 ؟؟جبرياً 
ز للطرف يجِ خيرة لعقد الفيديك ت  األ رشادات المرافقة للتعديالتذهب رأي إلى أن اال
القانون الواجب  كحيثما يسمح بذل تنفيذها جبرياً في رع شِ الذي صدر القرار لصالحه أن ي  
128 
السندات  جيز التنفيذ إال بسند تنفيذي منن قانون أصول التنفيذ ال ي  أالتطبيق، وحيث 
 (1)ات.والتي ليس منها القرار الصادر عن مجلس فض منازع المحددة حصراً 
نما  وبالنسبة لعقد الفيديك فلم يتحدث صراحةً   لىععن حجية القرار أمام القضاء، وا 
ذا إنه أالقرار خالل المدة المحددة، حيث عتراض أي من طرفي العقد على إ حالة عدم 
من  يوماً  28شعارهم بعدم الرضا خالل الفترة المحددة وهي إلم يقم أي فريق بإرسال 
متثال إل، ثم أخفق أي من الفريقين في اوملزماً  أصبح القرار نهائياً و صدور القرار  تاريخ
م مباشرة متثال للتحكييل موضوع عدم اإلحِ لفريق اآلخر أن ي  للهذا القرار، عندئذ يمكن 
 .(2)في عقد الفيديكدون الحاجة إلى المرور في التسوية الودية والمنصوص عليها 
يق ر مجلس فض المنازعات عن طالصادرة عن جوز تنفيذ القرارات وفي هذه الحالة ي
 اً قرار صبح يو لألطراف،  تبر حكم التحكيم ملزماً عَ ي   ذ  إقرار يصدر من هيئة التحكيم، 
 (3).تنفيذياً 
ات منازعالفض قرار الذي توصل إليه مجلس الن أنه على الرغم من أ ةرى الباحثت
تنفيذ مباشرة يعتبر سندا قابالا للول  تنفيذ الجبريلل اا يعتبر كافيكنه لل للنزاعحاسماا 
 صحيحاا  يباا تسب بب  س  إل أنه وبما تضمنه من بيان وقرار م   من دوائر التنفيذ بالمحاكم
 ل تحضيراا كش  ت  ستقالل والحيادية لس من الحكمة والخبرة الفنية والتمتع به المجيبما
لمجلس بما جاء في قرار ا الطرفين زم  ل  ي   كم  صدار ح  إمين في ك  ح  همة الم  ل م  سه  ي   مهماا 
 دون مجادلة.
ر في منازعات العقود الهندسية المتمثلة في بك  ن نظام التدخل الم  أ ةرى الباحثتكما 
د إيجاد حلول لها إل من على طرفي العق يتعذر  )مجلس فض المنازعات( والتي
                              
 .982السيد خليل، أحمد علي، المرجع السابق، ص (1)
( من 22/6) ةالمادنظر وا .عقد الفيديك( من 22/7) ةالماد انظر و .عقد الفيديك( من 9/22) ةالمادانظر  (2)
 .عقد الفيديك
 .988السادات، محمد محمد، المرجع السابق، ص (3)
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 ىستعانة بخدمات طرف ثالث يضمن في عمله الحياد والمهنية إضافة إلخالل ال
نفيذ الة في فترة تم المجلس حلول سريعة وفع  در المشروع  حيث يقعاصرته لتطو  م
ع بشكل طرفي النزانتهاء منه، كما أنه سيضمن تمثيل مصالح وليس بعد ال  المشروع
يتم تشكيل المجلس في بداية حياة المشروع بمعرفة أطراف العقد متوازن، حيث 
التعامل  على نحو يسهل معه لتخصصيةمن خبراتهم الشخصية وا النشائي، مستفيداا 
جلس ز عمل ممع القضايا القانونية والفنية ذات العالقة بموضوع النزاع، كما يتمي  
 .ي طرفي نزاعدفض منازعات بحفظ األسرار المهنية والمالية ل
عد ا كل تلك المميزات اإليجابية لمجلس فض المنازعات كان البد من وضع قو       
لها سند قانوني تنفيذي من  لزمة ألطراف العقد،م   عنهالصادرة تجعل من القرارات 
 ألن عدم الزامية القرار الصادر الجهات العدلية، منصوص عليها في قواعد الفيديك 
غير جدي وملزم لحل نزاعات األفراد  عن المجلس يجعل من قرارات المجلس أسلوباً 
على ،الإ ستئناس بها ليساإل يمكنو توصيات أجيهات فهو ال يعدو أن يكون بمثابة تو 
وضع إجراءات تعيين صارمة العضائها مرهونة بمدة زمنية ملزمة ألطراف الرغم  من 




 ون والفقه السالميدسية في القاندور التحكيم في تسوية منازعات العقود الهن
ساسية لحسم النزاعات ذات الطابع الهندسي،لذلك فان معظم يشكل التحكيم وسيلة أ
ى الرغم وعللحل وحسم المنازعات، تحكيمياً  العقود النموذجية الشائعة تتضمن شرطاً 
الجت التزامات ومسئوليات أطراف العالقة في العقد ن معظم التشريعات قد عمن أ
زاعات فرزت الكثير من النلت به الكثير من السلبيات والتي أال زانه الهندسي إال أ
المنوط  تاعجز الجهصومات بتعقيداتها وتشعبها وكثرة أطرافها ، وهذا الوضع قد أ والخ
،  ذلك لخصوصية هذه النزاعاتجرائية و لمحاكم(، مع تعقيداتها اإلبها حل النزاعات )ا
دات من تعقي وية والتحكيم وذلك هروباً خرى لحل النزاعات مثل التسمما أوجد طرق أ
اعات ومالئمة لحل النز  كثرها شيوعاً أقدم هذه الطرق وأ عد منن التحكيم ي  المحاكم ،وأل
صدار وسرعة في إجراءات رونة في اإلالناشئة عن العقود الهندسية وذلك لما فيه من م
جراءات أحكامه وسوف يحاول البحث إستعراض مزايا وخصائص وخصوصيات إ
 التحكيم الهندسي وطرق الطعن والتنفيذ فيه  عن طريق المطالب اآلتية: 
 .وفقهاً  قانوناً و لغًة المطلب األول: التعريف بالتحكيم 
 ية.نشاءات الهندسالمطلب الثاني: خصائص وخصوصيات التحكيم في منازعات اإل
 زعات العقود الهندسية.انمالمطلب الثالث: آلية عمل هيئات التحكيم في 







 وفقهاا  قانوناا و  لغةا التحكيم تعريف  :المطلب األول
 تعريف التحكيم لغةا الفرع الول :
مصدر َحكَّم يَحكَّم تحكيمًا وأصلها َحَكَم يمنع منع ومنه قول القائل حَكمَّت الرجل  
 م قال عمر بن الخطاب رضي هللااكِ مما أراد والَحَكم بفتحتين الحَ  ةمتعب كيمًا إذاحِ تَ 
 .(تي الحكمؤَ في بيته ي  )عنه: 
ه مَ ك  ا ح  نَ ز  جِ أفيما بيننا أي  فالناً منا ك  أن يحكم ويقال حَ  مروهأويقال َحكمَّوه بينهم أي  
 الحكمة إليه. ت  ضَ و  فَ  -الرجل بالتشديد مت  ك  بيننا وحَ 
 ه  اصمَ خَ و  إلى الحاكم إذا دعاه   ه  مَ اكَ ال حَ قَ مة إلى الحاكم ي  اصَ خَ بمعنى الم  مة حاكَ مَ وال   
 (1)م.ك  في طلب الح  
 (4)يحكم بينهما(. بعض الفقهاء التحكيم بأنه: )تولية الخصمين حاكماً  رفع   
اهما برض كم حاكماً للح   أهالً  الخصمين واحدً  ذاختإفه البعض اآلخر بأنه: )كما عر  
 (2)ودعواهما(. لفصل خصومتها
 حاكماً  للحكم أهالً  تخاذ الخصمين واحداً إبعض الباحثين المعاصرين بأنه: ) هفعر  
 (3)عواهما(.دبرضاهما لفصل خصوماتهما و 
                              
، 2م، ج4584ه، 4122، 3ابن زكريا، احمد بن فارس، معجم مقاييس اللغة، )مكتبة الخانجي، مصر، ط(1)
، 4ن، ط(، الجوهري، إسماعيل بن حماد، الصحاح )دار احياء التراث العربي، بيروت، لبنا54مادة حكم، ص 
مادة الحكم(، الرازي محمد بن ابي بكر، مختار الصحاح )دار المناء، دبي،   4919، ص 1م، ج4555ه، 4145
م، 4145، 1(، ابن منظور، محمد بن فكر، لسان العرب )دار احياء التراث العربي، بيروت، لبنان، ط87ت، ص
المنير )دار المعارف، القاهرة، مصر، ، مادة حكم(، الفيومي، احمد بن محمد، المصباح 274، ص 3م، ج4555
 ، مادة حكم(.419،  ت، ص 2ط
حيدر، علي، درر الحكام شرح مجلة االحكام، )دار عالم الكتب، الرياض، المملكة العربية السعودية،  ط، (2)
 (.978، ص 1م، ج2223ه، 4123
، ص 4م، د4558ه، 4148، 4الزرقاء، مصطفى احمد، المدخل الفقهي العام، )دار العلم، دمشق، سوريا، ط(3)
645. 
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ن يني  عَ م   ن أو أشخاصي  عَ تفاق على طرح النزاع على شخص م  أنه: )اإلفه بعضهم بوعر  
 (1)يفصلوا فيه دون المحكمة المختصة به(.
فقة في تأنها م   ها إللفاظأختلفت في إوأن  غوية للتعاريف اهذه ال ة أنوتري الباحث
المعنى العام للتحكيم وهو لجوء الطرفين المتنازعين إلى شخص يختارونه برضاهما 
 من القاضي. فصل في الخالف الذي بينهما بدلا ي  
 قانوناا يف التحكيم تعر : الفرع الثاني 
فه  تفاق طرفي النزاع ذات الطبيعة إهو ) م:2246 قانون التحكيم السوداني سنةعر 
المدنية على إحالة ما ينشأ بينهما من نزاع بخصوص تنفيذ عقد معين على إحالة أي 
تهم ادار ختيارهم بإإفراد يتم أو أينهم، ليحل عن طريق هيئات تحكيم نزاع قائم ب
 (.2)تفاقهم(ا  و 
م المنشور في الجريدة 4551 لسنة 27قانون المصري رقم العرف التحكيم كذلك في 
تفاق الطرفين إالتحكيم هو  )م نصت على أن:24/1/4551في  46الرسمية العدد 
 أن تنشأو يمكن أت أو بعض المنازعات التي نشأعلى االلتجاء الطرفين لتسوية كل 
 (3).(م غير عقدية أبينهما بمناسبة عالقة قانونية معينة عقدية كانت 
نما ا  في بعض القوانين المعاصرة ، و  ف التحكيم كما وردعر  ما النظام السعودي فلم ي  أ
ه 42/7/4123/م في 16تفاقية التحكيم، من نظام التحكيم الملكي رقم إعرف 
نه:)يجوز على أ ه22/8/4123في 2565م القرى في العدد أوالمنشور في جريدة 
                              
، ص 2227)دار المطبوعات الجامعية اإلسكندرية، مصر،  ط، ء، احمد، عقد التحكيم واجراءاته،أبو الوفا(1)
49.) 
 م2246( من قانون التنحكيم السوداني لسنة 1المادة )( 2)
arbitration-www.international-مساءًا،  4:92الساعة  42/44/2222( تاريخ الدخول 3)
attorney.com( م.1994( من قانون التحكيم المصري لسنة 11، انظر المادة 
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تحكيم في أي لعلى ا تفاق مسبقاً ن قائم،كما يجوز اإلعي  يم في نزاع م  كتفاق على التحاإل
 (1)نزاع يقوم نتيجة لتنفيذ عقد معين(
 في المنازعات الهندسية  تحكيمجرائي للالصطالحي التعريف ال الفرع الرابع:
تفاق الخصمين على شخص لديه دراية شرعية وخبرة فنية يفصل بينهما في نزاع هو إ
 هندسي ناشئ عن عقد المقاولة.
 شرح التعريف:
أو جماعة أو أحدهما فرداً  مدعي والمدعى عليه سواء كان فرداً تفاق الخصمين: أي الإ
 (2)واآلخر جماعة.ًُ 
د التعدد عن على أن يكون عددهم وتراً  أو متعدداً  م سواء كان واحداً كَ يراد به الحَ :  شخص
 ح.مرج ِ لضمان ال  
هذا قيد في التعريف يخرج به من ليس له دراية شرعية والمراد أن  :ذي دراية شرعية
قرار اإلك ثباتاع الذي يحكم فيه ومعرفة بطرق اإلمعرفة بالنز و م صاحب فقه ك  حَ الم  يكون 
 (3)والشهادة واليمين والنكول وغيرها.
م ك  حَ خبرة فنية: هذا قيد في التعريف يخرج به من ليس له خبرة فنية والمراد أن يكون الم  
ندسي في التخصص الهفي هذا النوع من المنازعات من ذوي المعرفة والتجربة السابقة 
 المعماري.
يفصل بينهما في نزاع هندسي ناشئ عن عقد المقاولة: هذا هو سبب التحكيم وهو 
النزاع الهندسي الفني وهذا قيد في التعريف يخرج به المنازعات األخرى الناشئة عن 
                              
arbitration-ternationalwww.in-مساءًا،  4:92الساعة  42/44/2222( تاريخ الدخول 1)
attorney.com( م( من القانون السعودي.46( من نظام التحكيم الملكي رقم )1، انظر المادة/ 
 ( المصدر السابق.2)
ه، 4122، 4الحنين، عبدهللا بن محمد، التحكيم في الشريعة اإلسالمية، )مؤسسة فؤاد بعينو، بيروت، لبنان، ط(3)
 .65-68ص 
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ناشئ عن عقد المقاولة وهو العقد الذي يلتزم فيه مر مالي أالنزاع في عقد المقاولة ك
 (1)جر.أمل معين لحساب شخص آخر في مقابل خص بعش
 أخرج قيد آخر في التعريف  هذا و  (2)على أعمال البناء والتشييد طالقه إوقد اشتهر 
 .ة وغيرهار ما سواه من عقود البيع واالجا
أنه تعريف متكامل ومتخصص للتحكيم الهندسي يخرج ما عداه من  وترى الباحثة
 أنواع التحكيم .
 اا فقهتحكيم ال امس : تعريفالفرع الخ
م قد تكون من القاضي أو ك  تولية الح  و  (3)بين مختلفين ةم لفصل خصومكَ هو: تولية حَ 
 ل الخصمين.بَ من قِ 
ذلك باألدلة من الكتاب على ستدلوا أو  (4)تفقت المذاهب األربعة على جواز التحكيمإوقد 
 والسنة واإلجماع:
 .(5)َّمتنتىتيترثزثمثُّٱفمن الكتاب قوله تعالى: 
 عليه إلى الرسول صلى هللا دَ فَ ريح رضي هللا عنه: )أنه لما وَ ومن السنة حديث أبي ش  
سلم فقال: هللا صلى هللا عليه و  م فدعاه رسولكَ الحَ  بأبي يكنونهوسلم مع قومه سمعهم 
ليه الح  كَ ن هللا هو الحَ إ ختلفوا في إن قومي إذا إم؟ فقال: كَ نى بأبي الحَ ك  م فلم ت  ك  م وا 
                              
 .49م، ص 2221، 2ب، شرح احكام عقد المقاولة، )منشأة المعارف، اإلسكندرية، مصر، طشنب، محمد لبي (1)
، 4العابد، عبدالرحمن العابد، عقد المقاولة، )جامعة االمام محمد بن سعود اإلسالمية، الرياض، السعودية، ط (2)
 .92م، ص 2221ه، 4129
 .51القتصادية في لغة الفقهاء(، ص ، حماد، )معجم المصطلحات ا418الرازي، مختار الصحاح، ص (3)
هناك رأي مختلف لدى بعض الشافعية بعدم جواز التحكيم، واالظهر عند جمهورهم هو الجواز، النووي، )روضة (4)
، الدردير، )الشرح 8/66، العيني، )النيابة في شرح الهداية(، 44/181، ابن قدامة، )المغنى(، 44/424الطالبين(، 
 .2/325-44ك الصاوي(، مع بلغة السال الصغير
 .39سورة النساء، اآلية (5)
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عليه  ى كال الفريقين، فقال له رسول هللا صلى هللاضِ رَ بينهم فَ  كمت  حَ وني فَ تأشيء 
 (1)وسلم: ما أحسن هذا.
قه م، كما أصدر الفيحكترضوان هللا عليهم مجمعين على جواز ال ىوقد كان الصحاب
قرار بخصوص مبدأ  4559-ه4149دة في دورته التاسعة في عام جاإلسالمي ب
 التحكيم جاء فيه:
، نة على تولية من يفصل في منازعة بينهماي  عَ م   ةفاق طرفي خصومتإالتحكيم  :أوالً 
جال مفي  و أفراد اإلفالتحكيم مشروع سواء بين  (2)م يطبق الشريعة اإلسالميةزِ ل  بحكم م  
 المنازعات الدولية.
غة التعريف في الل في الفقه ل يختلف عن التحكيم تعريف  أن  الباحثة  وترى
اق  رضائي بين الطرفين على تولية طرف ثالث للفصل في نزاع إتف والقانون فهو
حكيم في الت ن السالم أقر  متبع في المجتمع المسلم ،وأ إجراءم وهو لز بينهما بحكم م  
 القرآن والسنة والجماع.
نشاءات صيات التحكيم في منازعات عقود ال خصائص وخصو : المطلب الثاني
 الهندسية
ته ويتها بين المتخاصمين فقد عرفم وسائل فض المنازعات وتسالتحكيم من أهم وأقد
 األمم والحضارات السابقة كالبابليين واإلغريق والرومان والعرب قبل اإلسالم.
بالمرونة في تسماً م   ينصماخمتالبين ها تسويتهم في فض المنازعات و سِ التحكيم ي  ف
ين مك  حَ ما يلجاؤن إلى م   إصدار أحكامه، ذلك أن المتخاصمين عادةً  إجراءاته وسرعة
ة فنية طلب دراستتما إذا كانت رض عليهم من منازعات سي  عَ وأدري بما ي   أكثر تفرغاً 
 وخبرة عملية.
                              
 .8/66-العيني، )النيابة في شرح الهداية(، (1)
 . www.almeshkat.netموقع شبكة المشكاة، 54قرار المجمع رقم (2)
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اهر تنوعت مظو تجارية تبادالت الالتعامالت المالية وال صررت في هذا العوقد كث  
ين هذه ب قتصادية في شتى المجاالت على المستوى المحلي والدولي ومنالتنمية اإل
ة والمتمثلة في تشييد المباني العقارية والمشاريع التجاري هر تبرز عقود المقاوالتالمظا
وع من الذي شهده هذا الننتشار عامة في كل دولة وهذا التوسع واإلو البنية األساسية ال
طرافها مما أازعات بتعقيداتها وتشعبها وكثرة رز كثير من الخصومات والمنفالعقود أ
لوائح التي تبين ضوابط التحكيم وتحفظ وتحقق لهم اللدول إلى سن األنظمة و ابحدى 
 مصالحهم.
عند البحث في مفهوم التحكيم وطبيعته القانونية، حاول الفقه والقضاء تلمس دور 
عمل بموازاة ع ليرِ ش  وجده الم  أبأنها عبارة عن نظام قضائي خاص  مؤسسة التحكيم والقول
تمد ، ويعويشرف على تنفيذ أحكامه تهلرقابه، ويخضع ل  مكَ وي  النظام القضائي الرسمي 
أو  ن تنفيذ العقد األصليحالة نزاع معين ينشأ عأواإلتفاق بإعلى إرادة أطراف العقد 
مين ليفصلوا ك  حَ م واحد أو ثالثة م  ك  حَ و يمكن أن ينشأ عنه في المستقبل على م  أتفسيره 
 (1)م.زِ ل  في النزاع بحكم نهائي وم  
نة عن ي  عتقضي فيه خصومة م   اً خاص اً د التحكيم نظام قضائيعَ إلى ذلك ي   تناداً سا  و 
ذا كان نظام التحكيم قدك  حَ إلى الم   د فيههَ ع  القضاء العادي، ويَ  ر تطو   مين للفصل فيها، وا 
صاد في سرعة واقتإلى خصائصه التي تتمتع بها من سرية و  ، فمرد ذلكوزاد انتشاراً 
هو ستمرارها، لذا فإضاء العالقات المتصلة ويشجع على نه قالنفقات، إضافة إلى أ
 (2)دالة.رف وعَ ع  و لم وقانون لح وسِ قضاء ص  
ة الحكم يجِ ع ومن ح  مشر  ويستمد التحكيم ضماناته من األنظمة القانونية ومن إرادة ال  
 .إعادة طرح النزاع من جديد أمامهاالصادر ومنع المحاكمة من 
                              
 .33-32م، ص 4583، منشأة المعارف، اإلسكندرية، 1احمد أبو الوفا، التحكيم االختياري واالجباري، ط(1)
حمد الحواري، القواعد القانونية التي يطبقها الحكم على موضوعات المنازعات الدولية الخاصة، دار أسامة ا(2)
 .35-38م، ص 2228الثقافة، عمان، 
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ت العقود الهندسية وسيلة من وسائل فض المنازعات إال أنه منازعاعد التحكيم في ي  
يختص بنوع معين منها وهي المنازعات ذات الطابع الفني الناشئة عن عقد المقاوالت 
 اإلنشائية.
ت وخصائص زايَ دسية بشكل خاص، مِ وللتحكيم بوجه عام والتحكيم في المنازعات الهن 
 تسوية المنازعات. ستفادة منه كبديل من بدائلز جانب اإلعز  ت  
 خصائص التحكيم في منازعات العقود الهندسية الفرع األول:
 صأولا: الخبرة والتخص
مور ت اإلنشائية في عرض نزاعهم في األتاحة الفرصة ألطراف النزاع في عقود المقاوالإ
مين من ذوي التخصص والخبرة في المجال الفني ك  حَ الفنية والهندسية على م  
 (1)الهندسي.
 سرعة:ال: نياا ثا
 محدداً  نزاع الذي يفصل فيه ألنه ليسللم ك  حَ غ الم  تفر لَ الفصل في المنازعات سرعة  
ا بزمن ة نظرهحدد  بخالف القاضي الذي تشغله قضايا كثيرة وم   ،بزمن معين للعمل
ائية التي والت اإلنشد المقاو طلبه طبيعة عقتوهذه السرعة في فصل النزع مما ت .معين
 تأخير إذ أن التأخير يزيد من تفاقم الضرر على المتنازعين.الطالة وال إلال تتحمل ا
 :دراية والخبرة: الثالثاا 
الوقت في هد و ة الشرعية والخبرة الفنية يوفر على أطراف العقد الج  يذو الدراالم َحك م 
على  مه في مثل هذه القضاياك  منازعاتهم الهندسية بخالف التقاضي الذي يتوقف ح  
 لخبير الفني.رأي ا
 
                              
الربيعة، عبد الرحمن بن عبد العزيز، أهمية التحكيم الهندسي في المشاريع، ورقة عملية مقدمة للمؤتمر الثاني  (1)
 ه.4128قة الشرقية عام للتحكيم الهندسي المنعقد بمنط
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 :الرضا والطمئنان: رابعاا 
 ةفرصهناك يكون فويطمئنان إليه  بالتحاكم إلى شخص يرتضيانه التحكيم يفسح المجال
زالة الضغائن والص    (1)لح بين المتخاصمين.أكبر لقطع التشاحن وا 
 :إختيار المكان والزمانخامساا 
مين ك  حَ بة ألطراف النزاع والم  د في األوقات واألماكن المناسع قَ ن جلسات التحكيم ت  إ
 (2)د طبق لظروف العمل في المحاكم.د  حَ بخالف جلسات المحاكم التي ت  
 السرية :سادساا 
رغبون في لتي يمن السرية في تعاقداتهم ا كبيراً  التحكيم يوفر ألطراف النزاع قدراً  
ختلف عن ينة تع  في مقاولة م  ة سر ي  عار المقاول والتعاقد بشروط م  سالمحافظة عليها كأ
 (3)شروط التي يتعاقد بها في مقاولة أخرى وهذا على خالف جلسات المحاكم العلنية.ال
 التخفيف علي القضاة  :سابعاا  
للفصل  اً ؤ ما يجعل القضاء أكثر تهيمعنه،  فيفين لمرفق القضاء بالتحعِ أن التحكيم م   
 4)لى القضاء.ف من نفقات الدولة عخف  في المنازعات التي ترد عليهم كما ي  
 
 
                              
(،  سامي فوزي محمد، التحكيم التجاري الدولي، )دار الثقافة، عمان، 43الدوري، قطحان، عقد التحكيم، )ص (1)
(،  الحسن صالح بن محمد، الضوابط الشرعية للتحكيم، )النرجس، الرياض، 46، ص 2226، 4األردن، ط
 (.6ه، ص4147، 4السعودية، ط
م، ص 2225فتاح، عقود الفيديك، )دار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية، مصر،  ط، مطر، عصام عبد ال (2)
188.) 
، محمد ناصر، الجاد،  92خلوصي، محمد ماجد، وعباس، نبيل محمد، المطالبات ومحكمة التحكيم، ص (3)
مـ ص 4555ه، 4122التحكيم في المحكمة العربية السعودية، )معهد اإلدارة العامة، الرياض، السعودية،  ط، 
32.) 
(،  الحسن، صالح بن محمد، الضوابط 623، 622، ص 2ابن العربي محمد بن عبدهللا، احكام القرآن، )ج(4)
 .9الشرعية للتحكيم، ص 
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 يف على األطراففأ:التخثامن
غب ال ير  نس في عدم حضورهم مجالس القضاء ممتوسعة على النا التحكيم أن في
 (1)ق عليه.شَّ في ذلك أو ي  
 الجمع بين وسيلتين :تاسعاا  
 م.زِ ل  م م  ك  يجمع بين محاسن وسيلتين هما الصلح والفصل بح   التحكيم
ات والسمات التي يتمتع بها التحكيم في العقود وتري الباحثة أن كل تلك المميز 
طمئنان هي ذاتها سمات  الهندسية من خبرة وتخصص وسرعة وسرية ورضا وا 
ال في مج ومميزات التحكيم في النزاعات األخرى سوى عنصري الخبرة والتخصص
 .البناء والتشييد 
 ات التحكيم في منازعات النشاءاتخصوصي :الفرع الثاني
عرضه  يز لهم القانونجِ صة فقد ي  خت  طرفا النزاع في طرحه على محكمة م  إذا لم يرغب 
 تفاق على تحديد النظام القانوني الذي تعمل في ظلهصار إلى اإلتحكيم ي   اتعلى هيئ
 يذه.نتهاءه بصدور الحكم وتنفا  و  بإجراءات التحكيم مروراً مين ك  حَ ختيار الم  إمن  بدءاً 
ختيار إضائية التقليدية بأنه يتيح لطرفي النزاع ت القيتميز التحكيم عن اإلجراءا
يح لهما تِ مين من بين أشخاص يتمتعون بخبرة صناعة البناء والتشييد، كما ي  ك  حَ الم  
دم تخَ س  و اللغات التي ت  أيه إجراءات التحكيم وأيضا اللغة ختيار المكان الذي تجري فإ
 نزاع.ب التطبيق على العقد والختيار القانون الواجإفي اإلجراءات، كما يمكن للطرفين 
كيم ال ن إجراءات التحأتادة ع  ومن بين تفضيل التحكيم على اإلجراءات القضائية الم  
ائمة عالقات العمل التجارية القراب طضإبب، في س  تَ ب، أو من المفروض أال تَ ب  سَ تَ ت
                              
، 2الطرابلسي، على بن خليل، معين الحكام فيما تردد بين الخصمين من االحكام، )مطبعة الحلبي، مصر، ط (1)
 (.29م، ص 4573ه، 4353
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من  االً نيكون أكثر م يةبين الطرفين كما أن الحفاظ على سرية اإلجراءات التحكيم
 اإلجراءات القضائية.
م م وقوانين التحكيم للطرفين أيضا اختيار نوع التحكيم، فقد يكون تحكيظ  وتتيح معظم ن  
 (1)حاالت خاصة أو تحكيم مؤسسي.
 اكمة إلجراءاتفي تحديد القواعد الح هاماً  ختيار مكان التحكيم يلعب دوراً إ أن كما
قليمها إرى على ج  قانون الدولة التي ت  صل أن تخضع هذه اإلجراءات لاألأذالتحكيم، 
ي دولة ختيار مكان للتحكيم فإرة. لذلك يحرص طرفا التحكيم على اآلم هاعدو قخصوصاً 
لبي و صياغتها على نحو يأختيار القواعد اإلجرائية إيح قوانينها لألطراف حرية تِ ت  
ل ف  ك  دالة وأن تَ عختيار قواعد اإلجراءات أن تفي بمقتضيات الإن في ي  حتياجاتهم، ويتعَ إ
ار قواعد ختيإراعى في ين أن ي  ع  تَ قل وقت وأقل تكلفة. كما يَ أإصدار حكم سليم في 
على موضوع  جراءات، وأيضاً قة على اإلب  طَ و مجموعة القواعد الخاصة الم  أالقانون 
القات ع نزاع من حيث كونها مثالً الالئمة لطبيعة العالقات بين طرفي أن تكون م   النزاع
 ها في نماذج مخصوصة لعقود اإلنشاءات مثل عقود الفيديك.فراغإية أو جرى دول
منازعات على العكس نز به صناعة البناء والتشييد من خصائص تمي  تَ لما تَ  ونظراً 
م على دلة خاصة بالتحكيأهت بعض الجمعيات إلى وضع قواعد و تجإالناشئة عنها فقد 
يل في حِ دلة عقود الفيديك التي ت  أأشهرها  أو على المستوى الدولي (2)المستوى المحلي
دت هذه هلدى غرفة التجارة الدولية وقد ع عةتب  مَ تسوية المنازعات إلى قواعد التحكيم ال  
حكيم تحكيمات اإلنشاءات في ضوء قواعد لجنة خاصة لبحث أساليب إدارة تالى  الغرفة
صدار توجيهات بشأنها. وقد قدمت هذه تضمن ي اللجنة تقريراً  غرفة التجارة الدولية وا 
                              
 .242م، ص 2228شرف الدين، عقود البناء وتسوية منازعاتها، احمد (1)
 R. Coulson –businessمثال ذلك ماوضعته لجنة التحكيم االمريكية من قواعد خاصة للتحكيم األجنبي. (2)
arbitration- what you need to know- 1989- chap- 2 the construction industry- b-47. 
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ءات شاملة إدارة اير اإلجر يسكيل هيئة التحكيم وتش  توصيات تتعلق بمسائل عديدة مثل تَ 
 .(1)ثباتاإل دلةأالجلسات وتقديم 
لجيدة في منازعات عقود دارة ااإلشير إلى بعض متطلبات ومن المفيد هنا أن ن   
 :اإلنشاءات
 :/تشكيل هيئة التحكيم4
ل إلى ص  و  سائل قانونية فأن التَ مقود البناء والتشييد على جوانب فنية و شتمال عنظرا إل 
حيط بهذه المتطلبات يقتضي تشكيل هيئة التحكيم من خليط من الخبرات الفنية م ي  ك  ح  
ها النزاع نضم  تَ والهندسية والقانونية على نحو يعكس مختلف التخصصات التي يَ 
ق أن يترأس هيئة التحكيم أحد رجال القانون المطروح على التحكيم وربما كان من األوف
كما أنه من األفضل أن  الحرص على سالمة اإلجراءات، بالذي يسمح له تخصصه 
لفية عن خ هن يتوفر لديأس هيئة التحكيم من رجال القانون ختيار رئيإيراعى عند ُ  
 (2)أعرفها.و صناعة اإلنشاء والتشييد 
 إعداد مشارطة التحكيم:/2
ند من نطوائها على بإالتحكيم هيئة عات عقود اإلنشاءات على مناز  طرح في يفترض 
ير أن هذه البنود للتسوية، غ ختيار التحكيم أسلوباً إد رغبة أطرافه في س  جَ بنود التحكيم ت  
وز مسائل بر و بعد نشوب النزاع  قد ال تكفي لتنظيم كافة جوانب التحكيم، خصوصاً 
د عد  ءات وتَ د منازعات اإلنشاعق  زاء تَ ا  لذلك و  .كيمتنظيم التعامل معها في التح لىإتحتاج 
قتضي إعداد للتحكيم فيها تتضمنها فإن االدارة الجيدة تنوع المطالبات التي طرافها وتَ أ
دارة ا  موضوعات النزاع وطلبات األطراف و و أة تحكيم تتناول تحديد الموضوع طمشار 
                              
وما  54، ص 24م، بند 2229ة منازعات عقود االنشاءات، )نماذج عقود الفيديك( احمد شرف الدين، تسوي(1)
 بعدها.
أبو العينين، الطبيعة الخاصة والمتميزة لصناعة التشييد والبناء وأثرها على وسائل حسم المنازعات، بحث من (2)
 م.2223ابريل  45ندوة اآلفاق الجديدة للتحكيم الهندسي، مركز القاهرة للتحكيم التجاري الدولي، 
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 بة التطبيق على اإلجراءاتالواجاإلجراءات وتحديد سلطات هيئة التحكيم والقواعد 
 وموضوع النزاع و مدة التحكيم.
حق، ذلك في وقت ال ىرفق بها، أو جر أ التحكيم اال إذا  ةوال تكتمل الفائدة من مشارط
 إعداد جدول زمني وتقديم المذكرات والمستندات.
الحظ أن إدارة التحكيمات الضخمة مثل تحكيمات عقود اإلنشاءات، وينبغي أن ي   
 تزامهلإت يتعهد كل واحد منهم بكم لإلجراءاح  تباع نظام م  إقناع أطرافها بأهمية إ تقتضي
أهمية وضع  دوتبق عليه هيئة التحكيم. من هنا لتعديله وتواف مقبوالً  مالم يقدم مبرراً 
يها قبولهما لما جاء فعهما على مشارطة التحكيم وهو يثبت يطرفي التحكيم لتوق
 حترامه.إوتعهدهما ب
 اد المستندات وتنظيمها:إعد/3
ا لضخامة مستنداته مات منازعات عقود اإلنشاءات تحكي يبرز صعوبة التعامل مع 
تصاله إستدعاء المستند والتحقيق من بإكم يسمح  ح  م  تباع نظام إمة فيها، دون د  قِ الم  
، لذلك فإن هيئة التحكيم تدعو طرفي التحكيم إلى تقديم المستندات المشتركة عبالنزا 
م أن تتفق لهيئة التحكي على صحتها، في ملف مستقل، كما أننهما، أو غير المتنازع بي
 مع طرفي التحكيم على نظام يلتزم به كل واحد منهما في تقديم المستندات.
المتطلبات اآلنفة الذكر من تشكيل هيئة تحكيم متخصصة ذات ن كل وتري الباحثة أ
عداد مشارطة تحكيم   ي حدد فيها موضوع النزاع وطلبات األطرافخبرة فنية وقانونية وا 
 وخالفه هي من صميم متطلبات التحكيم الم ثم ر والفعال في النزاعات الهندسية .
 
 التحكيم الهندسي في الفقه السالمي: : الفرع الثالث 
التحكيم في المنازعات الهندسية الناشئة عن عقود المقاوالت اإلنشائية كغيره من  
جب لوارة فيه. وكذلك الشروط ابَ ت  عنازعات األخرى من حيث الشروط الم  التحكيم في الم
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ر كام الشرعية من توفالحديث عن شرط العلم باألح توفرها في المحكمة ما عدا شرط
وجه  م في المنازعات الهندسية علىك  حَ المسائل الفنية والهندسية في الم  بشرط العلم 
 الخبير. نى عن رأيغِ ت  س  الخصوص وذلك فيما إذا أ 
بأن  لتحكيم وذلكللذي يحكمه الخصمان أن يكون صالح أتفق الفقهاء في الحكم ا 
 ا وحتى صدور الحكم.مً ك  حَ ختياره م  إ ذمن تتحقق فيها الشروط المعتبرة شرعاً 
ختالف بين التحكيم فقهاا وقانوناا في منازعات العقود وترى  الباحثة أن ليس هناك إ
 ية األخرى .الهندسية والمنازعات المدن
 الفرع الرابع :إجراءات التحكيم في العقود الهندسية
 مإذا كان طريق اللجوء إلى القضاء العادي مأمون الجانب بين أشخاص القانون العا 
تؤدي  ل تحقيق العدالة التيكف  الدولة من ضمانات تَ والقانون الخاص بسبب ما تحيطه 
على المعامالت المدنية )على الرغم من إليها، فإذا كان مقبول تطبيق هذه اإلجراءات 
 طالة أمد التقاضي و...ا  بيات كالبطء في إجراءات الدعوة و سلالعدم خلوها من بعض 
ين أطراف ب تذمراً  قالتجارية المحلية أو الدولية يخلو...( فإن تطبيقها على العالقات 
ودون السرعة لة ويالذين يتعاملون في ما بينهم على أساس حرفي والثقة المتبادو العالقة 
زالة العوائق التي تعترض عالقاتهم  ضل أمام خلق المناخ األفو في تسوية خالفاتهم وا 
تقديم اللوائح الحضور والغياب و التزاماتهم العقدية الداخلية والخارجية و  المتعاقدين بتنفيذ
 (1)حين صدور قرار التحكيم النهائي.والبيانات إلى 
ستثنائية إصورة ب لمتعاقدينلع ر  ش  القضائية الناشئة أجاز الم   تلصعوبات اإلجراءا وتالفياً 
ومش إلى نظام التحكيم الذي يختار فيه ؤاأن يلج دعى ي  - نزيهاً  خص حيادياً الخ ص 
لزاميته تيقوم بوظيفة قضائية مؤقتة، للحصول منه على حكم نهائي له حجي -مك  حَ الم   ه وا 
                              
 .277حمزة احمد حداد،التحكيم في القوانين العربية، المرجع السابق، ص (1)
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عفاء بشكل لح أو اإلص  البِ  اً وض  فَ ما لم يكن م  ألحكام القانون،  بقاً طوقوته بين األطراف 
 .لتطبيقالقواعد اإللزامية واجبة اتباع أحكام القانون سوى ما يتعلق منها في بإصريح من 
ن م لهذا المبدأ بدأ التحكيم بمحاولة تطبيق قانون تجاري خاص دولي، بدالً  وترسيخاً 
يد قواعد ثل تحدالصعوبات متطبيقه بعض في  القي القانون الدولي الخاص الذي ي  
ابة الحكم لصادر بمثعتبار الحكم اا  و  ختيار القانون الواجب التطبيق،ا  تنازع القوانين و 
ع مشر ِ ال   حنَ مَ كيم الصادر لرقابة القضاء، بحيث م التحك  خضاع ح  إنه تم أالوطني، كما 
ئ بينهما اشللنظر في النزاع الن ،م ليس قاضياً ك  حَ ختيار م  إطرفي العقد  بإرادتهما 
ره عة في إصداب  تَ وبالتالي يجب التأكد من مشروعية وصحة الحكم واإلجراءات الم  
 بإخضاعه لرقابة القضاء.
انون قوانين المرافعات الحديثة، مثل قتجهت بعض إعلى أهمية قضاء التحكيم  اً تأكيدو 
لصادر في ا مم المتحدة النموذجيالمرافعات البلجيكي، وقانون األو ، المرافعات الفرنسي
 عةتفاقية، وترجيح تطبيق الطبيطبيعة اإلالم إلى حسم هذه المسألة وهجر 4589عام 
كم حجيته فور صدوره ومعاملة حو مة زِ ل  ره الم  آثاالقضائية للحكم الصادر بترتيب 
 مين األجنبي معاملة الحكم الوطني في معرض تنفيذه.ك  حَ الم  
 ينوع التحكيم أو تنازع القوانبيق على موضإن مسألة تحديد القانون الواجب التطكما 
من المسائل  د  عَ التحكيم ت  إوضوع ختيار القانون األكثر مالئمة لتطبيقه على النزاع مإل
صلي أو سواء ورد في العقد األفي عقود الفيديك  ماتي تعترض التحكيم ال سي  المهمة ال
 من ج ما ينتج عنهعالي   مستقالً  اً تفاقإعتبار بند التحكيم إ أو في مسألة ستقل تفاق م  إفي 
األطراف  عختصاصها في ضوء دفو إهيئة التحكيم سلطة الفصل في ل أنآثار، حيث 
جازتها باإلصحة البند والعقد األصلي  و شأن بالتي تقدمها  التحكيم  ستمرار في إجراءاتا 
 المختصة للنظر في هذه الدفوع  في أثناءتدخل المحاكم تمن دون أن  ها عدم إيقافو 
ساب كتإالصادر عنها كالحكم القضائي في  عتبار الحكمإ مرحلة التحكيم ومن ثم 
عتبار نظام ا  ي أثناء النظر في طلب التنفيذ، و يته، ومعاملته معاملة الحكم الوطني فجِ ح  
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ى صعيد عل ومستقالً  خاصاً  ءاً قضايكن  للقضاء العادي إن لم  مساعداً  اً التحكيم نظام
فاتها على أساس مبادئ القانون وقواعد العرف ومبادئ فض خاللالتجارة الدولية 
 (1)العدالة.
 جراءاتإأن إجراءات التحكيم في العقود الهندسية ل تختلف عن  ةرى الباحثوت
 ماد مشارطة التحكيدالتحكيم في القانون والفقه سوي ماأشرنا إليه سابقاا من إع
مني ز جدول   معها لحقاا وتحديد موضوع أو موضوعات التحكيم بدقة  علي أن يرفق 
.أما إذا أشار األطراف في العقد  الهندسي في حال نشوء وتقديم المذكرات التفسيرية 
مال قواعد الفيديك فسوف ي حال التحكيم في هذه الحالة الى إجراءات   نزاع الى  إع 
 ينويبقى الخالف في موضوع تنازع القوان التحكيم المتبعة لدى غرفة التجارة الدولية.
 في التحكيم الهندسي )تحديد القانون الواجب التطبيق(.
 المطلب الثالث: آلية عمل هيئات التحكيم في نزاعات العقود الهندسية.
السير  ةيئهالكيم لهيئة التحكيم، ويجب على تبدأ إجراءات التحكيم بإحالة ملف التح
صدار حكمها ا قة وثي عتبارإ لنهائي في غضون ستة أشهر من وقت باإلجراءات وا 
لقة شير إلى مسائل متعول، ومن هذه اإلجراءات ن  عف"مرجعية هيئة التحكيم" نافذة الم
 ة مرجعية هيئةوثيقو والقانون الواجب التطبيق على النزاع،  التحكيم بمكان التحكيم ولغة
 ة.يتحفظالتحكيم واإلجراءات الوقتية وال
تفاق إطراف، وفي حال عدم فاق األإتبتحديد مكان التحكيم فيتم ذلك بفيما يتعلق 
األطراف على تحديد مكان التحكيم تقوم المحكمة بتحديده، ومع ذلك يجوز للهيئة عقد 
، وذلك بعد مشاورات مع أطراف النزاع جلسات مرافعات في أي مكان آخر تراه مناسباً 
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ية جلسة في غير مكان أى غير ذلك، أي على عدم جواز عقد ما لم يتم االتفاق عل
 (1).التحكيم
ومن جهة أخرى يجوز لهيئة التحكيم المداولة في أي مكان آخر غير مكان التحكيم 
راف على طر أن يتفق األوفق ما تراه مناسب، وهذه من صالحيات هيئة التحكيم ويند  
اق على تفلة خاصة بالهيئة وليس لألطراف اإلن هذه المسأأغير ذلك بل يمكن القول 
 (2)خالفها.
م بصورة هيئة التحكيالة بقاعدة أساسية وهي أن تدير يد  قَ اإلجراءات م   ولكن قاعدة حرية
ها ز لطرف دون اآلخر ويجب عليي حَ دون تَ  تام عادلة، وأن تساوي بين األطراف وبحياد
 عطي كل طرف الفرصة الكافية لتقديم دعواه وبياناته ودفوعه ودفاعه.أن ت  
املة كتباعها في التحكيم ولهم الحرية الإجب تفاق على اللغة الواطراف النزاع اإلويحق أل
و لغات عديدة للتحكيم، وتكون هي أتفاق على لغة في ذلك بل من حق األطراف اإل
ائي بتلك التحكيم النهلغة التحكيم من بدايته حتى نهايته، بما في ذلك صدور قرار 
 (3)عترض الطرف اآلخر على تقديم المستند بغير لغة التحكيم.إ اللغة إذا 
عتبار خذة في اإلآالتحكيم تحدد الهيئة هذه اللغة  تفاق على لغةوفي حالة عدم اإل
بما في ذلك لغة العقد موضوع النزاع، فإذا كان العقد بلغتين  ،الظروف المحيطة كافةً 
 تختار الهيئة أحدهما.
رادة ن اإلق هيئة التحكيم قانو ب ِ طَ أما بالنسبة للقانون الواجب التطبيق على النزاع، ت  
 تفاقهم على ذلك،إمن أطراف النزاع، وفي حال عدم  و ضمناً أتفق عليه صراحةً الم  
 تطبق الهيئة القواعد القانونية التي تراها مالئمة.
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كبر منه عقد أو تنفيذه أو تنفيذ الجزء األوقد يكون هذا القانون هو قانون مكان إبرام ال
 .ظروفلاقانون على النزاع الواحد حسب  الهيئة أكثر من ِبقطَ ت  و أي جزء منه، بل قد أ
ي ذلك ما ف غبارال و في تطبيقها لقانون أو أكثر تجتهد الهيئة في إطار هذا القانون 
 ستبعاد القانون الواجب التطبيق ألي سبب.إوليس لها  مبرراً و جتهادها معقوالً إدام 
هيئة لوبعض الدول تنص على بطالن حكم التحكيم النهائي في حال عدم تطبيق ا 
 (1)القانون الواجب التطبيق
لقانون وفي لعتبار أثناء تطبيقها ال يجب على الهيئة أن تأخذ في اإلوفي جميع األحو 
 ة.ينلمعهمه وتأويله أحكام العقد، والعادات التجارية اف
ما بالنسبة لمرجعية عمل هيئة التحكيم، فبعد إحالة ملف التحكيم لهيئة التحكيم يجب أ
 يمكن ة هيئة التحكيم( وهذه الوثيقة اليجععداد وثيقة يمكن تسميتها بـ)مر إ  على الهيئة
ه األولية اتإعدادها إال بعد أن تكون الهيئة قد درست ملف التحكيم بمستنداته وبيان
تقوم  بياناتهم عندئذو حول طبيعة النزاع وطلبات الخصوم  ةوحصلت على فكرة أولي
 ختلف عليها.ق وم  تفبتلخيص القضية بما فيها من وقائع م  
ر على ص ِ يَ أو المشاركة فيها ألي سبب أو  قد يرفض أحد االطراف التوقيع على الوثيقة
 رأي معين ترفضه الهيئة التحكيم.
ا الواردة في الوثيقة م همطلباتجوز لألطراف إضافة طلبات جديدة لكقاعدة عامة ال ي
ئة التحكيم يجوز لهيو تعجلة، م على صورة طلبات مسد  قتَ لم تسمح لهم الهيئة بذلك، و  
 إصدار قرارات وقتية أو تحفظية في أثناء اإلجراءات ما لم يتفق األطراف على غير
مر صادر عن الهيئة أو قرار على شكل حكم أذلك وهذه القرارات قد تأخذ شكل 
 التحكيم.
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حد أمن أهم اإلجراءات التحفظية في الحياة العملية إيقاع الحجز التحفظي على أموال  
هذا األسلوب بواقع عملي هو صعوبة إتمام اإلجراءات دون مساعدة  يصطدمالطرفين، و 
 السلطات المختصة.
رى الباحثة إن اآللية التي تعمل بها هيئة التحكيم فى منازعات العقود الهندسية وت
هي ذات اآللية  التي تعمل بها هيئات التحكيم في المنازعات المدنية األخرى إل أن 
فات في منازعات عقود النشاءات معقدة ومتشابكة األطراف وقد يكون األطراف الخال
من جنسيات متعددة ، وقد يصاغ العقد بلغات متعددة ويبقى الخالف حول لغة 
التحكيم والقانون الواجب التطبيق ويبقى الشكال حول الجراءات التحفظية التى قد 
 تصدرها الهيئة أثناء نظرها للنزاع. 
 دسيةمنازعات العقود الهنلتنفيذ في حكم هيئة التحكيم في طعن واال: ب الرابعالمطل
يجب على هيئة التحكيم إصدار قرارها النهائي في غضون ستة أشهر، تبدأ هذه المدة 
تاريخ  طراف، فمنرجعية من أعضاء هيئة التحكيم واألإذا تم التوقيع على الوثيقة الم
د عين هو أحد أعضاء الهيئة أو أحقِ وَ كان آخر الم   آخر توقيع على تلك الوثيقة، سواء
 ما من تلقاء نفسها أو بناءإتقوم المحكمة بتمديد هذه المدة، أطراف النزاع، يجوز أن 
( 6ب من الهيئة، ال توجد مدة لهذا التمديد الذي قد يكون لمدة مماثلة )ب  سَ على طلب م  
 تمديد ألكثر من مرة. تفاق علىاإلستة أشهر أو أكثر أو أقل من ذلك يمكن 
ئيس م بما فيهم ر و بأغلبية أعضاء هيئة التحكيأجماع ما باإلإكم يجب أن يصدر الح  
 .اً منفرد الحكم من رئيس الهيئة يصدر  عدم توفر األغلبية ةالهيئة، وفي حال
ة ويجب اإلشار  (هاي علينِ على األسباب التي ب   )مبنياً  اً بب  سَ  وم  اًل عل  كم م  يجب أن يكون الح  
در كم قد صد الح  عَ تاريخه، وفي حال عدم اإلشارة إليهما ي  و كم إلى مكان صدور الح  
 في مكان التحكيم.
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ون صدور هذه ل  ضَ إجراءات التحكيم، ويف   ءثناأدية للنزاع فق األطراف على تسوية و  يتقد 
 هيئة التحكيمهذه الحالة يجوز ل التسوية بحكم تحكيمي لحفظ حقوقهم في المستقبل وفي
ا هصدار قرار تحكيمي بالتسوية بناء على طلب األطراف وموافقة الهيئة التي لإ
 و عدم الموافقة.أصالحية الموافقة 
قرارها من جانب المحَ و دة و  س  د إرسال الم  بعَ  كم يع الح  ين على هيئة التحكيم توقعي  تَ ي، ةمكا 
 و باألغلبية.أغته النهائية سواء صدر باإلجماع بصي
( 38)م نص على: )مع مراعاة أحكام المادة 2246يم السوداني لسنة في قانون التحك
( يكون حكم هيئة التحكيم نهائيًا وملزمًا وينفذ تلقائيًا أو بناءًا على طلب 12( )35)
 (1)عه صورة معتمدة من الحكم األصلي.مكتوب من المحكمة المختصة مرفقًا م
فاذ لقضائي من حيث الحجية والنإن الحكم الذي تصدره هيئة التحكيم بمثابة الحكم ا
صدار القرار وغيرها ،  طالما توفرت فيه متطلبات التحكيم من إتفاق وتكوين الهيئة وا 
 بموجب تشريعات التحكيمويرجع ذلك إلى أن إجراءات التحكيم تتم بصورة منظمة 
اإلتفاقات الدولية .وعلى ذلك نصت هذه المادة على إلزامية حكم التحكيم  الوطنية أو
لمحاكم كما في القارات الصادرة من اوبالتالي تنفيذه بصورة تلقائية من المحكوم ضده 
.وفي حال عدم التنفيذ يلجأ المحكوم لصالحه للمحكمة المختصة بطلب كتابًة  يطلب 
صورة  رفق معهن ي  لصالحه على أ من خالله تنفيذ الحكم الصادر من هيئة التحكيم
ن المحكمة تقوم بتنفيذ هذا الحكم كالحكم فإ ا النصمعتمدة من القرار ، ووفقًا لهذ
نصت المادة (من هذا القانون .17حسب المادة) القضائي بعد مراعاة متطلبات التنفيذ
على أن حكم التحكيم يكون نهائيًا وملزمًا فما المقصود بعبارة) نهائيًا وملزمًا(؟ هل 
 (2) ألمر المقضي فيه؟تعني أن حكم التحكيم غير قابل لإلستئناف ويحوز حجية ا
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م مع عرض حلول إلشكاليات التطبيق 2246دكتور دريج، إبراهيم محمد احمد دريج، شرح قانون التحكيم لسنة  (2)
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كام حن حكم التحكيم غير قابل لإلستئناف كما في األفي تقديري أن المشرع قصد أ
درجة. لى عيتم إستئنافها والطعن فيها شكاًل وموضوعًا أمام المحاكم األ القضائية التي
 تأتي من عدة نواحي:حكام التحكيم من اإلستئنافات والحكمة من تحصين أ
جراءات بقانون اإل حكام الواردةستئنافات والطعون لدى المحاكم لألإل/إن فتح الباب ل4
 هم ميزة للتحكيم وهي السرعة في الفصل في النزاع .المدنية يهزم أ 
بأن  قرري / تراضي األطراف باللجوء للتحكيم سواء في العقد أو في اإلتفاق الالحق2
من  تئناف وعلى الرغمطرفي العقد أو النزاع على علم مسبق بعدم وجود فرصة لإلس
 سرعة ومرونة وسرية وخبرة ذلك وافقوا على التحكيم تقديرًا للميزات المتعددة من
 (1).وغيرها
، مختصةمن طالب التنفيذ للمحكمة الأما بالنسب للتنفيذ فإن اإلجراء يتم بتقديم طلب 
يد دعوى ق وتقوم المحكمة بإتخاذ ذات اإلجراءات المتبعة لتنفيذ األحكام القضائية من
التنفيذ وفتح ملف برقم محدد واألمر بسداد رسوم التنفيذ وا عالن المقدم ضده الطلب 
 (2) للحضور أمام المحكمة بجلسة محددة.
لألطراف  مزِ ل  هو م  و وغير قابل ألي طريق من طرق الطعن  حكم التحكيم نهائياً د عَ وي   
 من دون تأخير. ويجب عليهم تنفيذه ودياً 
في مادة وقف التحكيم على أنه: )يجوز  2246لتحكيم السوداني لسنة كما نص قانون ا
للمحكمة المختصة أن تأمر بوقف التنفيذ إذا كان طلب بطالن حكم هيئة التحكيم مبني 
على أسباب جدية(، )على المحكمة المختصة الفصل في طلب وقف التنفيذ خالل 
ذا أمرت بوقف التنفيذ جا فالة أو ز لها أن تأمر بتقديم كأسبوعين من تاريخ تقديمه، وا 
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ضمان مالي وعليها، في هذه الحالة الفصل في طلب بطالن حكم هيئة التحكيم في 
 (1)خالل شهرين من تاريخ صدور األمر(.
ام المحكمة مفيذ الحكم الصادر من الهيئة أإذا تقدم المحكوم لصالحه بعريضة دعوى  تن
ب الطعن بالبطالن أمام المحكمة المختصة وعلى النقيض تقدم المحكوم ضده بطل
ن الطلب إذا تأكد لها أيجوز لمحكمة التنفيذ وقف إجراء تنفيذ الحكم –المختصة أيضًا 
المقدم بشأن الطعن بالبطالن مبني على أسباب جدية ومنطقية ،وهذا مايسير عليه 
جة ر العمل في القضاء ، ويعود  السبب في ذلك إلى أن إجراءات التنفيذ قد تمتد إلى د
الحبس والحجز وبيع الممتلكات مما يتعذر معه إعادة الحال على ماكان عليه إذا صدر 
القرار في طلب الطعن بالبطالن بإبطال الحكم ، ويقرر هذا النص أنه على المحكمة 
طلب على من تاريخ تقديم ال المختصة أن تفصل في طلب وقف التنفيذ خالل أسبوعين
اكم وتزاحم الدعاوى اليومية أمام القاضي األمر الذي الرغم من صعوبة ذلك في ظل تر 
ما يقرر أسبوع وشهر ، كيجعله يحدد مواعيد الجلسة القادمة بين فترة قد تتراوح بين 
ة نفيذ أن تأمر بتقديم كفالمر من المحكمة بوقف التهذا النص أنه في حالة صدور أ
مواله ب أتهريفرصة في ال يستغل هذه ال ذ ضده حتىنف  و ضمان مالي من جانب الم  أ
 (2)أو التصرف فيها . 
أن إجراءات الطعن والتنفيذ في منازعات العقود الهندسية هي نفس  تري الباحثة
الجراءات في المنازعات المدنية األخرى ول تختلف عنها ما لم يتفق األطراف في 
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والذي  (آليات تسوية منازعات العقود الهندسية) انتهينا بعون هللا تعالى من بحث بعد أن
ألساسيات البحث وتحدثت في المبحث األول فيه عن ول خصصت فيه الفصل األ
مقدمة البحث وأسباب اختيار الموضوع وأهميته وأهدافه والمبحث الثاني تحدثت فيه 
مشكلة البحث وأسئلة البحث وفروضه والمبحث الثالث كان عن منهج البحث  عن
 عن فيه ثدفكان التح وحدوده ووسائله وأدواته ومصطلحاته ،أما المبحث الرابع
 في الفكر االنساني . الدراسات السابقة ومساهمة البحث
ي فوخصصت الفصل الثاني من البحث لبيان مفهوم ونشأة العقد الهندسي وأهميته 
لغة تعريف عقد البناء الهندسي في ال فنا فيه علىتعر  القانون والفقه االسالمي ، و 
نه الجمع على أ جميع تعاريف العقد في اللغة تتفق تماماً ن أوالقانون والفقه ووجدت 
بين شيئين ومعناه التوثيق واإلحكام لتعني العهد والضمان الذي مفاده اإللتزام ،وأن 
ن إختلف عنه في الصياغ وأاتعريف العقد في الق  ننون ال يختلف عنه في الشرع وا 
بط ر لفظ العقد على مايترتب على اللغالب من آراء الفقهاء يميل الى إطالق المشهور ا
لبناء ن هناك تطورًا كبيرًا شهده عقد ا، وأبين كالمين وتكون النتيجة إحداث أثر شرعي 
ة كبرى اسه اللبنة االسالمية وأن له أهميالهندسي في الفقه االسالمي  دافعه التطور وأس
برم تي ت  نواع مختلفة من العقود الهندسية المجالت البنية التحتية وأن هنالك أ تتعلق بكل
وأن العقد الهندسي ذو طبيعة خاصة حيث يعتمد باألساس على  طراف التعاقدبين أ
الهندسي  ات العقدإعتبارات فنية صرفة لذا من األهمية بمكان  العناية بصياغة مواصف
ختيار نوعية العقد  المناسب  وهذا مافعلناه في طي هذا الفصل من البحث والذي  وا 
  سبق أن ب يناه.
ي سباب منازعات العقود الهندسية فأطبيعة و  عن  نصب الحديث في الفصل الثالثوأ
ول / مقا)المالك/ الوهم  سيةدطراف المنازعات الهنأالفقه والقانون ، وتحدثنا فيه عن 
نوده بسبب العقد وتفسيره وغموض ب أوكذلك النزعات التي تنش والمهندس المستشار(
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د حلها أسباب عديدة مردها إخالل أ طراف التعاقدأن النزعات الهندسية بين أووجدت 
الدراسة  نفيها تكون إما مالية أو زمنية وأ لتزامه تجاه اآلخر وأن المطالبةطرفين بإال
عة التعويضات وطبي ووضوح البنود في تحميل المسئوليات  توقيعهالمتأنية للعقد قبل 
ال حدوث المتضرر في ح أثر مستقبلي على ربحية المشروع النها تحمي وحسابها لها 
 .الضرر
 دخير عن الوسائل الودية لتسوية منازعات العقو صل الرابع واألوكان الحديث في الف
شارى ستفيها الى دور المهندس اإلوتطرقنا ساس هذا البحث الهندسية والتي هي أ
   ومجلس فض المنازعات والتحكيم كآليات بديلة  للقضاء لحل وحسم النزاع الهندسي 
همها الخبرة الفنية والدراية والسرعة من ميزات عديدة أ  لياتز به هذه اآليلما تتم
بما  عستشاري والعمل الذي يقوم به في حل النزا ،وتحدثنا عن دور المهندس اإلوالسرية
ص على رة النلرب العمل وضرو  وممثالً  عتباره وكيالً يمتلكه من خبرات ومؤهالت بإ
ستبدال دوره بقيام مجلس فض المنازعات ليتسم بالحيادية والنزاهة لزامية قراراته ، وا  ا
عن مجلس فض في قراراته وضروروة النص على الزامية القرارات التي تصدر 
تنفيذي لها حيال الجهات العدلية المنوط بها حسم النزاع يجاد سند قانوني المنازعات  وا  
 .نهائياً 
تبر )أي عكما تحدثنا في هذا الفصل عن التحكيم كآلية لحل النزاع الهندسي والذي ي  
، والذي ية في العقود الهندستاحة لحل الخالفات المتوفرة والم   التحكيم( آلية من اآلليات 
لصلح والفصل اعنه ولما فيه من جمع بين ميزتين يف يعتبر معيناً لمرفق القضاء بالتخف
 بحكم م ِلزم.
نازعات أن الطرق البديلة لتسوية مليها فيها هذا البحث إبرز النتائج  التي توصلنا أو 
العقود الهندسية ت عد إحدى أهم الوسائل لحل الخالفات الناشئة بين أطراف العقد 




 الباحثة من خالل هذا البحث الى نتائج عديدة من اهمها: تتوصل
مد تنه يعأ ن العقد الهندسي  اإلنشائي ذو طبيعة خاصة حيث/توصلت الباحثة إلى أ4
ا نما  هندسي و ف العقد العر  ن المشرع السوداني لم ي  رفة،وأعتبارات فنية صِ إ باألساس على 
 ف عقد المقاولة ، مما نتج عن ذلك كثير من المشكالت والنزاعات.عر  
د أح خاللإللمنازعات والمطالبات بين أطراف عقد المقاولة أسباب عديدة مردها  ن  إ /2
ه بصيغة و صياغتطرفي العقد بالتزاماته تجاه اآلخر أو وجود غموض في بنود العقد أ
 محتملة.
ن في مر في منازعات العقود الهندسية يضبك  ن مجلس فض المنازعات وتدخله الم  /إ3
عمله الحياد والمهنية إضافة إلى معاصرته لتطو ر المشروع حيث يقد م المجلس حلول 
فع الة وسريعة اضافة الى خبرات اعضائه التخصصية وحفظ األسرار المالية والمهنية 
 .لطرفي النزاع
سيلة يزات تجعل منه و ظى بالعديد من المِ ح  التحكيم في المنازعات الهندسية ي   ن  إ/1
ين عِ ة م  م ذا الدراية الشرعية والخبرة الفنيك  حَ ال م ن  للفصل في المنازعات من أهمها ألة بدي
 رفق القضاء بالتخفيف عنه.والوقت ولمِ  تكمين بتوفير الجهدحللم
تسوية د من اللجوء إليه كوسيلة لحِ هناك عوائق للتحكيم في المنازعات الهندسية ت   / 9
ز متخصصة ومؤهلة للتحكيم في المنازعات برازها عدم توفر مراكأ المنازعات من
 والمنازعات الهندسية على وجه الخصوص. التجارية عموماً 
حدى وسائل حل الخالفات الناشئة بين إ يلة لتسوية المنازعات عد الطرق البدت/  6
دية لعملية ات غير التقليلطبيعتها الخاصة من المكون أطراف العقد الهندسي، وذلك وفقاً 
 التقاضي.
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أن األشخاص الم وكلين بفض المنازعات الهندسية غير مؤهلين علميًا،وال يوجد تناقم /7
تحاد بينهم وبين نقابة المهندسين وال بين الكليات المتخصصة فى المجال الهندسي  وا 
 .كماان البحوث العلمية في هذا المجال ضعيفة وغير مدعومة من الجهات المختصة
اصة والقضايا الخمجال المنازاعات الهندسية  /ال توجد مجالت متخصصة تصدر في8
 بالنزاع والتوجد متابعة من المختصين في المجال الهندسي ودراسة مثل هذه القضايا .
منه لم يضع شرط الخبرة  43م في المادة 2246ني لسنة / قانون التحكيم السودا5
 والمهنية  في مجال التخصص المعين االمر الذي أحدث كثيرًا من المشكالت .
م الى الشرط الجزائي في 4581/لم يشر قانون المعامالت المدنية السوداني لسنة 42
 العقد ، األمر الذي أحدث كثيرًا من التعقيدات في قرارات المحاكم .
/ لم تشر الشروط السودانية لعقد االعمال الهندسية إلى إلزامية قارا المهندس 44
 اإلستشاري في حال إرتضى أطراف النزاع بقراره.
 لقة بالبناء والتشييدفي السودان غير دقيقة وأغفلت الكثير منالقوانين المتعجميع /42
 التدقيق . المشكالت المتعلقة بصناعة التشييد بالبالد وتحتاج لمزيد من
م غير 2224/قانون التحكيم الهندسي الصادر من المجلس الهندسي في عام 43
 م فع ل. 
 لتوصياتا
ضرورة العمل على تبني عقود الفيديك في معظم المشاريع التي ت وصي الباحثة ب: أولا 
 ة إلىأحد أطرافها، باإلضافالتي تكون الدولة و بها المؤسسات العامة في الدولة أ تقوم
حالة النقص الوارد في نصوص ا تشجيع األطراف على تبني فكرة عقود الفيديك لفيديك  وا 
فيما يتعلق بمجلس فض المنازعات علي قانون أصول المحاكمات المدنية في المواد 
 .الخاصة بإدارة الدعاوى المدنية واإلجراءات االخرى
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عقود  الفات الناجمة عننشاء مجلس لتسوية الخثة بالعمل على إوصي الباحت   : ثانياا 
 عتبارها أفضل الوسائل الودية لفض المنازعات.الفيديك بإ
ية نأهمية تدريب المهندس اإلستشاري على بعض األعمال القانو ت وصي الباحثة ب: ًُ ثالثا
الذي يقوم به في فض النزاع هو  ما وان الدورال منازعات العقود، سي  الالزمة في مج
 عمل قانوني بحث.
ي اري فستشصيغة ما تجعل من قرار المهندس اإلإيجاد وصي الباحثة بت  : ًُ رابعا
لزمه ألطرافه إلى حد معين، واال فما فائدة اللجوء إلى منازعات العقود الهندسية م  
 نهى للخصومة.المهندس االستشاري اذ كان قراره غير ملزم وغير م  
د في العقو  نشوء النزاعاتفيه أسباب  ي نبَ ي  أهمية وجود سجل وصي الباحثة بت  : خامساا 
نتظمة حول النزاعات للعمل على ات على أسس مالهندسية، والقيام بإدخال مشروح
البديلة أكثر مالءمة لحل  ن الطرقها وتسويتها بشكل نموذجي وبالتالي تكو حل
 المنازعات الناشئة عن بعض العقود النوعية.
 لى قرارات مجلس فضإضفاء صفة اإللزامية عوصي الباحثة بضرورة ت  : سادساا 
ر التنفيذ، رة لدى دوائقابلة للتنفيذ مباش جعل القرارات الصادرة عنه المنازعات من خالل
د كخضاع هذه القرارات لرقابة المحاكم من خالل إعطائها الحق في التأوال مانع من إ
ها، كما هو وارد في قانون التحكيم الذي يعطي الحق من سالمة اإلجراءات المتبعة في
 رقابة المحكم على الجوانب اإلجرائية للتحكيم دون الجوانب الموضوعية.ل
دعم البحوث العلمية والتدريب على وسيلة فض المنازعات وصي الباحثة بت  : سابعاا 
 شخاص مؤهلين للقيام بهذه المهمة وبالوسائل البديلة، وا عداد أوالوسائل البديلة األخرى
ات ندسية، وذلك بالتعاون مع نقابة المهندسين وكليكآليات لحل المنازعات في العقود اله
ذه المهام، مهندسين للقيام بهأشخاص قانونيين و  لدراسات العليا في الجامعات، وابتعاثا
 ة الرائدة في هذا المجال.واإلستفادة من تجارب الدول الغربي
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متطلبات  نظمة للتوفيق بينها وبيضرورة تعديل القوانين واألنوصي الباحثة بت  : ثامناا 
 ستخدام هذا األسلوب كوسيلة وآلية سهلة وسريعة لفض المنازعات الهندسية.إ
مين على درجة عالية من الكفاءة ك  حَ عداد كوادر من الم  وصي الباحثة بإت  : ًُ تاسعا
الشرعية والمهنية والنظامية وذلك بعقد دورات تدريبية ومؤتمرات وندوات ألعداد جيل 
 مين.ك  حَ من الم  
 الت دورية تتضمن قضايا تحكيمية هندسية تمت وصي الباحثة بإصدار مج: عاشراا 
 سي.المتخصصين في مجال التحكيم الهند الفصل فيها والتعليق على تلك األحكام من
شريعة لامتخصصة تضم مهندسين وفقهاء  مركزبإنشاء  ت وصي الباحثة: عشر حدىإ
نة وفقا لقانون التحكيم لسقانون على حد سواء للفصل في هذه المنازعات وذلك الو 
 م.2246
 المجلس الهندسي بضرورة تفعيل قانون التحكيم الهندسي الباحثة  وصي: ت  ثاني عشر
 م وتطويره.2224الصادر من المجلس الهندسي لسنة 
من القانون التحكيم  43جراء تعديل على المادة بضرورة إ الباحثة  وصي: ت  عشر ثالث
 الخبرة في المجال المراد التحكيم فيه. شرطاضافة  م لتشمل 2246لسنة 
 ضرورة تضمين قانون المعامالت السوداني نصوصاً ي الباحثة بت وص: عشررابع 
 تتعلق بالشرط الجزائي ألهميته في العقد الهندسي. حكاماً وأ
عمال من الشروط السودانية لعقد األ 4/67تعديل المادة ت وصي الباحثة ب: عشرخامس 
 الهندسية لتقضي بإلزامية قرار المهندس لألطراف في حالة رضاء األطراف به.
ضرورة مراجعة القوانين المتعلقة بصناعة التشييد في توصي الباحثة ب: عشر سادس
 والتجويد. جل المزيد من التنقيحنوط بها ذلك من أم  ات التشريعية الَ ل الجهبَ السودان من قِ 
ية( لحل الود قالوسائل البديلة )الطر تحتله لما  نظراً و  ةالباحث توصي عشر:سابع 
 ظراً قتصادي، ونو اإلأعلى صعيد العالمي سواء القانوني مهم  من دور النزاعات حالياً 
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وسائل للما يشهده العالم من حوالي نصف قرن ويزيد من حركة فقهية وتشريعية لتنظيم ا
 طار مالئم لهذه الوسائل لتقنينها ثم تطبيقهاإجاهدة إليجاد  ةن تعمل الدولأالبديلة،  
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